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 .المقدمة

 لدولة مناملكه تإلا بما  كونیلا  ادةیللدولة، فبسط الس ثةیمن أبرز المقومات الحد میالإقل عتبری

د لة أو أحللدو )الأملاك الخاصة( أو الأملاك التابعة هایف نیالقاطن رادضي سواء أكانت تابعة للأفراأ

ظام نى وضع د من الدول إلیذهبت العد ثیح ة،یالأملاك الوطن سمىیالتي تعرف بما  ةیأشخاصها المعنو

 .  رةیقانوني خاص لهذه الأخ

 ا مواددهاعتماالوجود القانوني لمثل هذه الأملاك وذلك ب سیمن الدول سعت إلى تكر رهایكغ زائروالج  

تناولها  عةیتلف طبالدستور الحالي، لتخ ةیإلى غا 1963المتعاقبة، بدءا بدستورریفي مختلف الدسات ةیقانون

بعد ما ف ، زائریةللدولة الج الاقتصاديو  اسيیوالنظام الس  ةیولوجیدیمن المؤسس الدستوري حسب الإ

حال ال ریتغ ةیكراالصادرة في الحقبة الاشت زائریةالج ریفي ظل الدسات ةیالأملاك الوطن ةاعتمد نظام وحد

قسمها  ثیح ةیالأملاك الوطن ةیبتبني ازدواج 1989دستوري التعدیل الفي  الراسماليبعد التوجه للنهج 

ن موعة مجم عبارة عن خاصة، هذا القانون ةیوأملاك وطن ةیعموم ةینالدستور الحالي إلى أملاك وط

لمتعلق ا قانون، من خلال ال تهایوكذا حما ةیواستغلال الأملاك الوطن رییتس ةیفیالأحكام المتعلقة بك

 .ةیبالأملاك الوطن

ما ملها إتمتلك الدول مجموعة من الأملاك والحقوق العقاریة والمنقولة التي تستعو من ثمة 

، عمومیةأو تضعها تحت تصرف الجمهور، إما بصفة مباشرة أو بواسطة المرافق ال لحاجیاتها الخاصة

تصادي والاق هذه الأملاك یرتبط نظامها القانوني بالنظام السیاسيیصطلح علیها "الأملاك الوطنیة"، 

لفردیة، لملكیة اقدس اللدولة ارتباطا وثیقا فبینما یتقلص حجم الأملاك الوطنیة في الدول الرأسمالیة التي ت

م في ها ساهساحتها وتنوع تضاریسأما في الجزائر فإن شساعة م،یتسع نطاقها في الأنظمة الاشتراكیة 

قع المو إیجاد أملاك وطنیة كبیرة من حیث حجمها ومتنوعة من حیث محتواها، وقد ساهم في إثرائها

ت بها تي مرالجغرافي للبلاد، هذه الأملاك خضعت لأنظمة مختلفة ومتغیرة باختلاف الحقب الزمنیة ال

 البلاد.

فقد خصها  لعبها،الأملاك الوطنیة وكذا أهمیة الوظائف التي تونظرا للخصوصیة التي تتمیز بها          

وذلك  لكیة،المشرع بنظام حمایة خاص، یكفل لها حمایة أكبر من تلك المقررة للأصناف الأخرى من الم

لباقي  لمقررمن خلال تكریس بعض المبادئ وأحكام الحمایة التي لا نجد لها مثیلا في نظام الحمایة ا

 .تابعة للخواصال أصناف الملكیة

 "الدومين العام". ملاك الوطنية العموميةالنظام القانوني للأ :الفصل الاول

 .الجزائر المحور الاول التطور التاريخي للاملاك الوطنية في

وجها خرد ، بعلتطویر مواردها والحفاظ على ثرواتهما وممتلكاتها سعت الجزائر بعد الاستقلال

یرین سوالم راترة رشیدة، إلا أن نقص الإطاعلى أملاكها وإدارتها إدامن حرب مدمرة سعت إلى الحفاظ 

بقا الات طتسیر أملاكها وفق القانون الفرنسي كما حدث لباقي المجها المختصین في هذا المجال جعل

ي إلا ما الذي أقر بمواصلة العمل بالتشریع الفرنس1962دیسمبر 31المؤرخ في  62/157للقانون رقم 

 ئ السیادة الوطنیة. تعارض مع مباد

ومنا ل إلى  یستقلاولقد تمیزت سیاسة تسییر الأملاك الوطنیة أو ما یسمى بالدومین العام بتطوارت منذ الا

 هذا التطور في نقاط مختصرة كالآتي:   مراحلهذا وسندرج 
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ن لفرنسي مریع ابالتشمرحلة الإبقاء على التشریع الفرنسي وإصدار قوانین ظرفیة : لقد بقي العمل  -أولا

تسییر  وكذا النصوص التطبیقیة له فیما یخص مبادئ 1943أفریل  13خلال تطبیق الأمر المؤرخ في 

 66/102 ، تمثلت في الأمر رقم زائريالملكیة العمومیة وتلتها إصدار قوانین من طرف المشرع الج

المؤرخ في  71/73لة، الأمر رقم المتضمن أیلولة الأملاك الشاغرة إلى الدو 1966ماي  06المؤرخ في 

 1974 یفريف 20المؤرخ في  74/26عیة ، كذلك الأمر رقم راالمتضمن الثورة الز 1971نوفمبر  08

 .المتعلق بتكوین الاحتیاطات العقاریة البلدیة

هذه الفترة  فيزائریة : تبنت الدولة الج1984غایة سنة  إلى 1976من دستور  راكیةمرحلة الاشت -ثانیا

 هرت فكرةة، فظالذي یسعى إلى توسیع أملاك الدولة وزیادتها وتقلیص الملكیة الفردی راكيظام الاشتالن

 التأمیم ونزع 

أوصد  م ذلكالملكیة للمنفعة العامة وفكرة الاستیلاء على الأملاك باستثناء المحلات السكنیة، ورغ

تعویض بلقضاء اله الحق باللجوء إلى المشرع الباب أمام تعسف السلطة ومنح المالك الطمأنینة بأن فتح 

 منصف وعادل. 

   .مرحلة تنظیم الأملاك: تمثلت في فترتین -ثالثا

لأملاك طویلا حتى صدر أول قانون ینظم ا زائريانتظر فیها المشرع الج 1990إلى  1984من سنة  -

 المتعلق 1984جوان  30المؤرخ في  84/16وهو القانون رقم  1984الوطنیة وكان ذلك في سنة 

وطنیة، ملاك الني للأبالأملاك الوطنیة الذي ألغى تطبیق القوانین الفرنسیة وتبین فكرة وحدة النظام القانو

ة ة الملكید فكرالذي یعتمد على تدخل الدولة في كل المجالات ویستبع راكيفي ذلك بالنظام الاشت متاثرا

 الخاصة. 

ي نظام وتبن راكیةوالتخلي التام عن الاشت 1989 إلى یومنا هذا: بعد صدور دستور 1990من سنة  -

قم رانون قاقتصاد السوق كان من الضروري أن ینعكس هذا التغیر على قانون الأملاك الوطنیة، فصار 

لعمومیة امتبنیا لمبادئ متمثلة في فكرة التفرقة بین الأملاك  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30

یتین ني للملكلقانواختلاف النظام بالنظر لا ولة والجماعات الإقلیمیة ،والأملاك الخاصة التي تمتلكها الد

 یة.   مثل المبادرة الحرة وتضییق مفهوم المنفعة العموم الراسمالیةوحمایتهما، تكریس مبادئ 

 2008یولیو  20المؤرخ في  08/14بموجب الأمر  2008وهذا القانون قد تم تعدیله في سنة 

لثقافیة عیة واالحاصلة على جمیع الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتما راتللتطومحاولة الاستجابة 

 لى تطویریجیا إتدر زائرتتجه الج" : الاملاك الوطنیة وهذا ما نص علیه المشروع التمهیدي لتعدیل قانون

ناجمة  ما هيكاقتصاد سوق حقیقي تبدو أمامه بعض القواعد التي حددها تشریع الأملاك الوطنیة الحالي 

 .  "تجاوزها الزمن إلى حد كبیر 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30عن القانون 

الذي  نیة،لما حدث من تطور وتغیر في بعض قطاع النشاطات المرتبطة بالأملاك الوط و نظرا

هدت التي ش 1998إلى  1993مس النصوص المنظمة لهذه القطاعات وذلك خلال الفترة الممتدة من 

لیة الما إصلاحات واسعة على مستوى الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهیكلیة، مدعم من طرف المؤسسات

تعدیل فان  ة النمو،الدولیة، من أجل إرساء آلیات اقتصاد السوق وجعل الاستثمار المنتج محركا لعجل

لذي مس دیل ات، هذا التعرالصناعة، وتبعا له قانون الاستثماكرس لأول مرة حریة التجارة وا 89دستور 

 مار في لاستثالقوانین فتح المجال للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الخاضعین للقانون الخاص من أجل ا
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وعة من جعة مجممرا، تم 2000خاصة بعد سنة وفي إطار تعمیق الإصلاحات  املاكها الوطنیة الخاصة.

نشطة الخاصة لتدخل مجال الا الوطنیة لاملاكلمما فتح المجال  القوانین لتكریس ما سبق ذكره

  .تصادیة و التجاریة بقوةقالا

 الأملاك الوطنية العمومية ومشتملاتها. ماهية المحورالثاني: 

 .مفهوم الأملاك الوطنية العامةاولا: 

مها ي تحكنحاول إعطاء تعریف للأملاك الوطنیة العمومیة،اعتمادا على النصوص القانونیة الت

 للدولة، لتابعةاهي ممتلكات المجموعة الوطنیة فوهذا في ظل القوانین والتنظیمات الحالیة التي تحكمها 

 وضعت تحت تصرف المواطنین لاستعمالها إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام كالمستشفیات

ت التي تخصص " تعتبر أموالا للدولة العقا رات والمنقولا .جمن ق. م  688نصت المادة  والمدرسة....

داري، ابع إطبالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها 

ى لرجوع إلیة ، وباالثورة الزارعأو لتعاونیة داخلة في نطاق  كیة، أو لوحدة مسیرة ذاتیااشتراأو لمؤسسة 

ما ورد صة، كالقانون المنظم للأملاك الوطنیة یتضح بأنه لم یرد تعریف واضحا للأملاك الوطنیة الخا

 06ب المادة المعدل بموج الاملاك الوطنیة من قانون 21ن خلال نص المادة تعریف للأملاك العمومیة م

ملاك حیث نصت هذه المادة على "... تمثل الأ 2008 جوان 02المؤرخ في  08/14من القانون رقم 

حل ملكیة مأعلاه والتي لا یمكن أن تكون  2الوطنیة العمومیة، الأملاك المنصوص علیها في المادة 

 خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها"   

لاكیة ة امتأما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیف

   .ة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة "ومالی

الوطنیة  من نفس القانون، نجدها تنص على ما یلي: "تتكون الأملاك 12وبالرجوع إلى المادة 

ف ت تصرالعمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تح

   عتهاكم طبیشریطة أن تكیف في هذه الحالة، بحالجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام 

تي ملاك الالأ ليو بالتا ..." .أو تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص بهذا المرفق

كون موضوع تملیك لا یمكن أن ت من الدستور 17بمفهوم المادة   العمومیةالوطنیة تعتبر من قبیل الملكیة 

 تملیكیة".خاص أو موضوع حقوق 

   .العامة الاملاك الوطنية ثانيا: خصائص

في  لفردیة،، والتي تمیزها عن الملكیة اتعریف الملكیة العامة المرتبطة بیمكن تلخیص خصائص 

 العناصر التالیة:  

لمشـرع ـدد احأن یكون المال مملوكا للدولة أو أي شخص أخـر مـن أشـخاص القـانون العـام:  وقـد   -

موعة ا المجالأملاك العامة بمجموعة الحقوق  والأملاك المنقولة  والعقاریة التي تمتلكه زائريالج

              عام ة مرفقوالمخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة أو بواسط" الدولـة والولایـة  والبلدیة" الوطنیـة

   لخاصة.اأو للأشخاص المعنویة  رادیخرج عن نطاق الملكیة العامة الأموال المملوكة للأف من هنا

ور لجمهـأن یكون المال مخصصا للمنفعة العامة: أي أن یكون هذا المـال موضـوعا تحـت تصـرف ا -

 مباشـرة أو بواسطة مرفق عمومي، بأن یتم تخصیصه بنص قانوني أو تنظیمي أو بحكم طبیعته

ص اشـخلا ةالمملـوك وطنیة الخاصةالویخرج عن وصف الملكیة  ()كالبحار، الشواطئ  والصحاري ...

   .نونيبالنظر لاختلاف نظامها القا مـن أشـخاص القـانون العـام غیـر المخصـص للنفـع العام،
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كنظریـة  بالعدید من النظریـات المؤسسـة فـي القـانون الإداري، ترتبط نظریة الأملاك العامة -

   لعامة.  فعة االإداري  ونظریة نزع الملكیة للمن الإداري نظریة العقد الإداري، نظریة الضبطرارالقـ

 ریة علىیة حصالأملاك الوطنیة العامة غیـر قابلة للتصرف ولا التقادم ولا الحجز علیها،  وهي خاص -

.  لاملاك الوطنیةاقانون  40المادة  المذكورة فيالأملاك الوطنیة العمومیة دون الأملاك الوطنیة الخاصة 

   .موضوع تملیك خاص أو موضوع حقوق تملیكیة ونلا یمكن أن تك العامة فالاملاك الوطنیة

 ثالثا: معايير التمييز بين الاملاك الوطنية العامة و الاملاك الوطنية الخاصة.

ك إلى أملا أهم معالم هذا التغییر، ظهور تقسیم جدید للأملاك الوطنیة، حیث أصبحت تنقسم ان من   

 (، بعدما كان نظامdomaine privé(، وأملاك وطنیة خاصة )domaine publicوطنیة عمومیة )

ننا ص، یمكباستقراء مجموع هذه النصو وحدة الأملاك الوطنیة هو المعتمد في ظل النظام الاشتراكي.

لها  فهومامالقول أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا محددا وشاملا للأملاك الوطنیة، وإنما أعطى 

 .باعتماد معیارین

سع عشر، ن التافكرة التمییز بین أملاك الدولة العامة والخاصة في فرنسا الى في القر لم تظهر  

یمكن ولشأن اا التمییز ثمرة الإجتهاد الفقهي بامتیاز، حیت ابتكر عدة معاییر في هدا ذحیت یعتبر ه

 ث.تقسیمها إلى معاییر تقلیدیة ،ومعیار اخر حدی

 ة.خاص الاملاكو ةعام الاملاكبين  تمييزلتقليدية الير يمعاال -1

ر یت ظهحإن تصنیف الأملاك إلى أملاك عامة وأملاك خاصة، هو ثمرة الاجتهاد الفقهي بامتیاز 

 مة للمالالعا معیاران في هذا الإطار، التوجه الأول تمتله مدرسة  التوجه الطبیعي الذي تربط  الصفة

 بطبیعة المال ذاته .

 معيارالنفع العام. -

ل زة للماالسمة الممی يالتوجه التخصیصي التي ترتكز على تخصیص للمنفعة العامة همدرسة ان 

                     19من أنصار هذا  المعیار نجد الفقهاء  بارتیملي  وبرودن  و دكروك في القرن ، و العام 

ثال ك عام ومو ملفه عشر، فالأساس بالنسبة لهؤلاء هو طبیعة المال فإذا كان الملك لایقبل التملك الفردي

 ذلك بحیرات وانهار ساحات والطرق العامة فهي لا تقبل التملك الخاص.

هم قد عامة فإنیة الواذا كان رواد هذا الاتجاه قد اتفقوا على المنطق الذي انطلقو منه لتحدید الملك

لمادة الال خن اختلفوا في تقدیم تبریراتهم هكذا نجد فقیه برودون قد استند على قانون مدني فرنسي م

 وقد،ة أموال عامفهي ي لا تقبل أن تكون محلا ملكیة خاصة تتنص على أجزاء الإقلیم ال تيال 538

ا لا متعرض بورودون في هذا الإطار إلى بعض الإنتقادات أهمها انه حمل نصوص القانون المدني 

 . موجودة لم تكن إقامة التفرقة بین الملك العام والملك الخاص لان تقصده، حمله ونسب إلیها مالم تكنتت

 ص معيار التخصي -

هدف لملاك إن المعیار الممیز للأملاك العامة حسب هذا الاتجاه یكمن في فكرة تخصیص هذه الأ

فریقین  م إلىمن الأهداف ، واذا كانو أصحاب هذا الاتجاه انطلقو من فكرة تخصیص فإنهم انقسمو بدوره

نهم , وم تخصیص الملك العام للمرافق عمومیة) اصحاب نظریة المرفق العام(  منهم من اقتصر على ،

 مل( ) اصحاب فكرة تخصیص عام شا من اقتصر على تخصیص الملك العام لاستعمال الجمهور مباشره
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ة صت مخصالدولة عند أصحاب نظریة المرفق العام لا تعتبر أملاك عامة إلا إذا كان فأملاك 

سبب بائي بسبب تخصیصیها لا ثنإست ویطبق علیها نظام قانوني خاص و لخدمة مرفق عام وإدارته 

 ذا مة حسب هالعا طبیعتها ، وأبرز من نادى بذلك فقهاء دوكي وبونار .وبذلك فإن المعیار الممیز للملكیة

لاتجاه لذلك أنصار اكما ذهب   بحكم طبیعتهااص للتملك الخ الاتجاه لا یكمن في عدم قابلیتها 

        موتخصیصها لمرفق عا  تها ،وانما المعیار الممیز عندهم لهذه الأموال هو تهیئ الطبیعي 

لاكا ام اموما یعاب على هذا الإتجاه أنه اعتبر جمیع الأملاك المخصصة لاستعمال المرفق الع

لا  ت...أدوات مكاتب وطاولاأن بعض الأملاك التي یتوفر علیها المرفق العام ك  على رغم من،عامة

ك ترقى لدرجة الأملاك العامة، كما ان ضیق من مجال الأملاك العامة حین قصرها على الأملا

مهور لاستعمال الج المخصصة للمرافق العمومیة متجاهلا بذلك الأملاك العامة الأخرى المخصصة 

 كشوارع و الطرق وغیرها. 

فیق بین التو جاه المرفق العام ، ظهر تیار اخر استهدفوأمام مختلف الانتقادات التي توجهت لإت

لأساس اى هذا الجمهور المباشر. وعل تعمیم فكرة الملك العام لتشمل أیضا الاملاك المخصصة لاستعمال 

اءا ما سوعند أصحاب هاذا التیار یكمن في كونه یخصص تخصیصا عا العام فإن المعیار الممیز للملك

 ق عام أو كان لإستعمال الجمهورالمباشر .لمرف  تخصیص   ذالك كان 

عض بتشتمل على  ثإن فكرة التخصیص العامة التي جاء بها هذا المعیار تبدو جد مضخمة حی

                 ییدهع إلى تقار واسا معیذبعدما تبین له أن ه هوریو الأملاك الغیر المهمة للدولة الأمر الذي دفع الفقیه 

د یؤدي مر قو ذلك بتخصیص الأملاك للمنفعة العامة بقرار صحیح یتخذ من لدن الإدارة غیر أن هذا الأ

             ارةالإد رادةبالا إ" حیث لا یكون الملك العام  ةالى اخضاع الملك العام للدولة للسلطة التقدیریة للإدار

مییز عدم الت و لخلطو رغبتها و هذا من شأنه أن یؤدي الى ا  و بالمقابل لا یكون الملك خاصا الا بمشیئتها

 بین الملك العام و الملك الخاص.

 لتمييز بين الاملاك عامة والاملاك خاصة. المعيار الحديث -1

یة ك العمومملانطاق الا جراء الانتقادات التي تعرضت لها المعاییر السابقة الذكر التي تارة توسع

لملك عن ا في تمییز الملك العمومي ثوتارة أخرى تضیق منها ،قد توصل الفقه الحدیث إلى معیار حدی

 .الخاص 

 معيار بحسب الغرض.

وهي  یعتبر هذا المعیار أخر محاولة توصل إلیها الاجتهاد الفقهي الفرنسي في هذا الشأن   

ود ة عدم وجي حالفالمحاولة التي قامت بها لجنة تعدیل القانون المدني حینماعرفت الملك العام بما یلي" 

              كن لأماامن  مقتضیات مخالفة لهذا القانون لا تعتبر أملاك للجماعات العمومیة والمؤسسات العامة

ي هذه كانت موضوعه تحت تصرف مباشر للجمهور أو إذا كانت مخصصة لمرفق عام وف عامة، إلا إذا 

أو  یة صت كلإعدادا خاصا، قد خص االحالة أخیرة ینبغي أن تكون أملاك بحكم طبیعتها أو بفعل إعداده

ذه لجنة هتت به أهذا التنقیح أو التعدیل التي بصفة أساسیة للغرض الخاص بهذه المرافق لكن الملاحظ أن 

 یلي : فما فمن خلال هاذا تعریف یمكننا أن نحدد عناصر الملك العام لم یكتب له الظهور كنص ، 

 أن یكون هذا الملك في ملكیة الأشخاص المعنویة العامة .   -
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أو كان  فائدة الجمهور ،التخصیص ل أن یكون هذا الملك مخصصا تخصیصا عاما، سواء أكان ذلك    -

 لتسییر و ادارة مرفق من المرافق العمومیة .

 الذي ض أن یكون الملك المخصص للمرفق عام قد أعد إعدادا خاصا یتلائم مع الوظائف والأغرا   -

 یهدف الیها مرفق 

لا تختلف  صدرت المدونة العامة لأملاك الأشخاص المعنویة العامة التي 2006كما انه في سنة 

ون ماعدا مقتضیات تشریعیة خصوصیة ، یتك المشرع عن المعاییر التي كان معمول بها وقد نص 

 فةل الكامعنوي عام من یملكه كأملاك تكون مخصصة للاستعمال المباشر من قب الدومین العام لشخص 

 عام لامرفق الوإما مخصصة لمرفق عام شریطة أنه في هذه الحالة تكون محل تهیئة ضروریة لتنفید مهام 

 معيار بحسب الوظيفة التملكية. -

     نیةیمكن القول أن الأملاك الوطنیة الخاصة هي تلك الأملاك غیر المصنفة ضمن الأملاك الوط

ك لة للتملر قابالعمومیة، والتي تؤدي وظیفة امتلاكیة، إضافة إلى ذلك فإن الأملاك الوطنیة العامة غی

شكال من أ الخاص، عكس الأملاك الوطنیة الخاصة التي یمكن أن تتصرف فیها الهیئة المالكة بأي شكل

 التصرفات، وهو معیار مهم للتفرقة بین النوعین من الأملاك.

ي ة لا تؤدلعمومیاالوظیفة التي یؤدیها الملك العمومي مهم كذلك، فالأملاك الوطنیة كما یعد معیار 

ملاك ما الأوظیفة امتلاكیة، بل أنها تهدف إلى تحقیق مهمة من مهام المرفق العمومي المخصصة له، أ

المواد  قد نصتومن قانون الأملاك الوطنیة(،  03الوطنیة الخاصة فعموما تؤدي وظیفة امتلاكیة )المادة 

 على أنواع الأملاك الوطنیة الخاصة. الاملاك الوطنیةمن القانون  20، 19، 18، 17

 .موقف المشرع الجزائري -3

مــة ــة العالمنفعاأما المعیار المتفـــق علیه والذي أخــذه المشرع الجزائـــري هو معیـــار تخصیص    

 حیث یقول هذا المعیار،تعتبر أموالا عامة إذا توافرت فیها شرطان وهما:

               مثل: لأخرىأن تكون هـــذه الأمــوال مملوكــة للدولـــة أو لأحد أشخاص القانــون العــام ا -1

 الولایة، البلدیة،المؤسسة العامة.

مــا ــص إأن یجـــري تخصیـــص هــذه الأمــوال للمنفعــة العامــة،ویكـــون هــذا التخصیـ -2

 بإستعمـــــال الجمهور لهذه الأموال وإما بتخصیصها لخدمة مرفق عام.

تنص على أنه"  و التي 688كذلك نجـــد أن هــذا المعیار قد نــص علیه في القانون المدني في المادة 

 ي لمصلحةونـــتعتبر أموال الدولة هي العقارات والمنقولات التي تخصــص بالفعـــل أوبمقتضى نـص قان

 .یة"مؤسسة إشتراكأو لإدارة أو لمؤسسة عمومیــة أو لهیئــة لها طابع إداري أو ل عامـــة 

 المحور الثاني: طرق تكوين واستعمال الأملاك الوطنية العمومية.

 اولا: المبادئ التي تحكم الاملاك الوطنية العامة.

ص ن، مثلما مومیةهو معیار تقلیدي، استند فیه المشرع إلى المبادئ التي تحكم الأملاك الوطنیة الع

المتعلق بالتوجیه  90/25من القانون  25والمادة  الاملاك الوطنیة من القانون  12علیه المشرع في المادة 

 وهذه المبادئ هي:العقاري 

 .مبدأ الاستعمال الجماهیري العام المباشر والمجاني -
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تعملها من قانون الأملاك الوطنیة، ویقصد به تلك الأملاك التي یس 12و  03نصت علیه المادتین 

                المرافق العامة وبصفة مجانیة، مثل الطرقات والحدائق الجمهور مباشرة دون المرور على

 العمومیة، شواطئ البحار، الساحات العمومیة ... الخ.

 .مبدأ الاستعمال عن طریق المرافق العامة -

لنوع من الأملاك من القانون المدني، هذا ا 688من قانون الأملاك الوطنیة والمادة  12نصت علیه المادة 

  الأملاك ن هذهالأولى لا یستعملها الجمهور مباشرة وإنما بواسطة المرافق العامة، ویشترط أن تكو عكس

 

                      نلتكویاضروریة لسیر المرفق ومخصصة له، مثل المستشفیات والعیادات العمومیة، المدارس ومعاهد 

 والجامعات، الموانئ، النقل بالسكك الحدیدیة، ... الخ.

 مبدأ عدم القابلیة للتملك الخاص والاكتساب عن طریق التقادم والحجز: -

 المدني. من القانون 689من قانون الأملاك الوطنیة، والمادة  12/02و  03/01نصت علیه المادتین 

ا صوص علیهالمن معیار التعداد، أو ما یطلق علیه "الأملاك الوطنیة بحكم الدستور"، وهي تلك الأملاك -

من الدستور، وهي تتضمن مجموعة من الثروات الطبیعیة وبعض النشاطات  17بموجب المادة 

ن قانون م 16و  15الاقتصادیة الحیویة، وكذا بعض الأملاك المذكورة على سبیل المثال في المادتین 

 الأملاك الوطنیة.

"تلك یة هيمن خلال استقراء مجموع النصوص التي سبق ذكرها یمكن القول أن الأملاك الوطنیة العموم

                  ماعاتها لة وجالأموال والحقوق العقاریة والمنقولة المحددة بموجب القانون أو تلك التي تملكها الدو

ي انیة، وهة ومجیع إما مباشرة أو بواسطة المرافق العامة وبصفة جماعیالإقلیمیة، والتي یستعملها الجم

 جله".بهذه الصفة لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة إما بحكم طبیعتها أو الغرض المخصصة من أ

نیة الوط وعلیه فإن المشرع الجزائري اعتمد كما رأینا أسلوب مزدوج، فمن جهة یعرف الأملاك

ي رأینا فالسبب التي تحكمها، ومن جهة أخرى اعتمد الدستور على أسلوب التعداد، واستنادا على المبادئ 

و ى یبدفي عدم وجود تعریف جامع لكل هذه الأملاك هو اتساع رقعتها وصعوبة حصرها، ومن جهة أخر

ها أنه تشدد من المشرع في حصر نطاق هذه الأملاك وبیانها بالتفصیل تسهیلا لجردها وتعداد

لاك الأم منعا من وقوع التباس وخلط بینها وبین باقي الأصناف من الأملاك خاصة منهاواستعمالهاو

 الوطنیة الخاصة، وهذا بقصد التحكم في طرق ووسائل حمایتها.

 ثانيا: تقسيم الاملاك الوطنية العمومية.

 الطبیعیة. مشتملات الأملاك الوطنیة العمومیة -

نفین على ص التي تحكم الأملاك الوطنیة، أنها تشتملیتضح من خلال استقراء النصوص القانونیة 

من  14من الأملاك، أملاك عمومیة طبیعیة وأملاك عمومیة اصطناعیة، وذلك ما نصت علیه المادة 

 .أ.و.جالقانون 

 .الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة -

نصت علیها  سان،دخل من الإنهي تلك الأملاك الموجودة داخل إقلیم الدولة، والتي أنشأتها الطبیعة دون ت

 ، وهي تشمل على الخصوص: أ.و.ج من القانون 15المادة 

 شواطئ البحر.  -

 قعر البحر الإقلیمي وباطنه.  -
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 المیاه البحریة الداخلیة.  -

 .طرح البحر ومحاسره  -

ات لبحیروامجاري المیاه، ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري  -

 والمساحات المائیة الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها.

 المجال الجوي الإقلیمي.  -

وقات ، والمحرنواعهاالثروات والمواد الطبیعیة السطحیة والجوفیة المتمثلة في الموارد المائیة بمختلف أ -

جات لمنتوالمعادن الأخرى أو السائلة منها والغازیة، والثروات المعدنیة الطاقویة والحدیدیة، وا

ت ل المجالاي كامالمستخرجة من المناجم والمحاجر، والثروات البحریة، وكذلك الثروات الغابیة الواقعة ف

ة لبحریاالبریة والبحریة من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و/أو الجرف القاري، والمناطق 

 .الخاضعة للسیادة الجزائریة أو لسلطتها القضائیة

 الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة -

                     من قانون الأملاك  16هذه الأملاك عكس الأولى تنشأ بفعل الإنسان، نصت علیها المادة 

 الوطنیة، وذكرت منها على سبیل المثال:

 الأراضي المعزولة اصطناعیا على تأثیر الأمواج. -

 .الضروریة لاستغلالهاالسكك الحدیدیة وتوابعها  -

 ..الموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعها لحركة المرور البحریة -

 .الطرقات العادیة والسریعة -

 المنشآت الفنیة الكبرى وتوابعها. -

 .الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن الأثریة -

 الحدائق المهیأة والبساتین العمومیة. -

 التحف المصنفة.الأعمال الفنیة ومجموعات  -

 المنشآت الأساسیة الثقافیة والریاضیة. -

 المحفوظات الوطنیة. -

 حقوق التألیف وحقوق المكتبیة الثقافیة الآیلة إلى الأملاك الوطنیة العمومیة. -

لإنجاز  لمهیأةالمباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المصممة وا -

 مرفق عام.

 المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني برا وبحرا وجوا. -

 .المطارات المدنیة والعسكریة -

 ثالثا: تكوين الاملاك الوطنية العامة.

                       لحة الطابع المرفقي تشرف علیها الدولة من اجل تحقیق اهداف المص تتمثل في كل الاملاك ذات

 عامة .افق الاشترطت في الاموال الوطنیة العمومیة التي تستعملها الجماهیر بواسطة المرالعامة ، و 

یا نونام قاان تكون متلائمة مع الاهداف المخصصة لها ، فیجب ان یكون التخصیص لخدمة المرفق الع -

 و فعلیا ونقسمها وفقا لمایلي:

 الاملاك الوطنیة الاقتصادیة. -
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حكام ا  نون منالقا لمجموعة الوطنیة و تتمثل في الثروات الطبیعیة وفقا لما یحددهو هي الاملاك التابعة ل

ي فعامة ، فهي تضم كل الاملاك الوطنیة من ثروات طبیعیة و املاك اقتصادیة تحوزها المؤسسات ال

                     اتاطار آداء مهامها ، و تتمثل في المناجم ، مقالع الحجارة ، الثروات الباطنیة ، الثرو

 السطحیة ، الثروات الغابیة...، و تستطیع الدولة استغلالها مقابل رسوم .

 الاملاك المخصصة للمنفعة العامة. -

صرف وهي الممتلكات المنقولة و العقاریة التي تستغل من طرف الجمیع و الموضوعة تحت ت

              بیعتهاطون في العمومیة ، شرط ان تكالعامة و المستعملة اما مباشرة او بواسطة مرفق عام من المرافق 

ذات  لعمومیةالطروقات ، الغابات ، المؤسسات اهداف الخاصة لهذا المرفق مثال  و تهیئتها مكرسة للأ

مخصصة أو ال العسكریة ، الاملاك العقاریة و المنقولة المملوكـة للدولـة الطاب المرفقي ، الاملاك

 لتمثیلیات المؤسسات والمنـشآت العمومیـة الواقعة خارج التراب الوطني 

الاملاك الوطنیة  من قانون 10إلى  01والاملاك الوطنیة العامة تقوم على المبادئ الواردة في المواد من 

 یمكن تلخیصها فیمایلي 

 مبدأ التسییر والاستغلال لصالح ولفائدة المجموعة الوطنیة؛   -

 مبدأ الحمایة والمحافظة   -

 مبدأ الجرد   -

 مبدأ عدم القابلیة للتصرف والحجز والتقادم.   -

 المحور الثالث: طرق تكوين واستعمال الأملاك الوطنية العمومية

 اولا: طرق تكوين الأملاك الوطنية العمومية

 مومیة عنمن القانون أ.و.ج على أنه: "یمكن أن یتفرع تكوین الأملاك الوطنیة الع 27 تنص المادة

 أدناه، والإجراءین هما: 37إلى  35إجراءین متمیزین مع مراعاة أحكام المواد 

 إما تعیین الحدود.  -

 وإما التصنیف.   -

حدثا   أوعتباره فعلاوحتى یكون تعیین الحدود والتصنیف مقبولین یجب أن یسبقهما الاقتناء با

مومي لملك الع.إن امعینا یترتب علیه التملك القبلي للملك الذي یجب أن یدرج في الأملاك الوطنیة العامة"

لیة هذه العماج، وقبل إصباغ هذه الصفة علیه، یجب أن یمر بمرحلة تمهیدیة تسمى عملیة الاقتناء أو الإدر

ة، وهذا ائل القانونیالوسیلتین، إما بفعل الطبیعة وإما بالوس بإحدى من القانون أ.و.ج  26تتم حسب المادة 

عادیة الطرق البإما  حسب طبیعة الملك ذاته ما إذا كان من الأملاك الطبیعیة أو الاصطناعیة، ویتم الاقتناء

 فعة.وحق الش ملكیةلكسب الملكیة مثل البیع، التبرع، التبادل، الحیازة، وإما بطرق استثنائیة مثل نزع ال

 ثانيا: إدراج الأملاك الوطنية العمومية 

  إدراج الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية -1

یة ك الوطنمن القانون أ.و.ج في فقرتها الثانیة على أنه: "یثبت الإدراج في الأملا 28نصت المادة 

 العمومیة بالعملیة الإداریة لتعیین الحدود".

د ختصة لحدومن نفس القانون عملیة تعیین الحدود بأنها " معاینة السلطة الم 29وعرفت المادة 

 بة ض وبالنسالأر الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة. وتبین هذه العملیة بالنسبة لشواطئ البحر من جهة
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ها المد ي یغطیالمساحات التلضفاف الأنهار حین تبلغ الأمواج أو المیاه المتدفقة أعلى مستواها حدود 

 لجزر أو مجاري المیاه والبحیرات.وا

ءات ام بإجراالقی ولهذه العملیة طابع تصریحي، ولا تتم إلا بمراعاة حقوق الغیر بعد استشارته لزوما لدى

 المعاینة.ویبلغ عقد تعیین الحدود للمجاورین وینشر طبقا للتشریع المعمول به".

نا ضمن من نفس القانون، على أن الثروات الطبیعیة تدرج قانو 36و  35ونصت المادتین          

لثروات الغابیة منه الغابات وا 37الأملاك الوطنیة العمومیة بمجرد معاینة وجودها، كما ألحقت المادة 

 ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة.

 إدراج الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية -2

 الإدراج ي: "یكونمن قانون الأملاك الوطنیة في فقرتها الثانیة على ما یل فقرة الثانیةال28نصت المادة 

على وفي الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة على أساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات 

 أساس التصنیف حسب موضوع العملیة المقصودة بالنسبة للأملاك الأخرى".

راج ین إدلاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة بین إدراج الطرق، وبإن المشرع قد میز في الأم

 لوطنیةفبالنسبة لطرق المواصلات، یتم إدراجها ضمن الأملاك ا،  الأملاك الأخرى من غیر الطرق

الاصطفاف  من القانون أ.و.ج 30العمومیة على أساس عملیة الاصطفاف أو التصفیف، وقد عرفت المادة 

 الحدود الفاصلة بین الطرق العمومیة والملكیات المجاورة".بأنه "إثبات تعیین 

مجاورة ك الویختص الوالي بالطرق الولائیة والوزیر المعني بالطرق الوطنیة، وإذا كانت الأملا

ه یمكن صفیف فإنء التتابعة للأفراد، فإنه یتم إدماجها عن طریق نزع الملكیة للمنفعة العامة، وإذا تم إلغا

 ل حق الشفعة لاسترجاع الأملاك التي یتم رفع التخصیص عنها.للأفراد استعما

ونصت  تصنیفأما بالنسبة لباقي الأملاك الأخرى، فإنه یتم إدراجها عن طریق ما یسمى عملیة ال

قول ملك المنمن القانون أ.و.ج على أن التصنیف هو"عمل السلطة المختصة الذي یضفي على ال 31المادة 

لمطلوب الملك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة"، وتشترط نفس المادة أن یكون ا أو العقار طابع الأملاك

 تصنیفه ملكا مؤهلا ومهیئا للوظیفة المخصص لها.

عیة یة الاصطنامن قانون الأملاك الوطنیة إدراج ملك ما ضمن الأملاك الوطنیة العموم 33وتعلق المادة 

ة هیئة خاصتها تلقرار إلا بعد استلام المنشأة وتهیئعلى صدور قرار إداري بذلك، ولا یسري مفعول هذا ا

 وفقا لطبیعتها وحسب الغایة منها.

 ثالثا: تجريد الملك من صفة الأملاك الوطنية العمومية

اء یخرج الملك من نطاق الأملاك الوطنیة العمومیة بانتهاء تخصیصه، والتجرید أو إلغ

 طابع السلطة المختصة الذي یجرد الملك من التخصیص كما اصطلح علیه المشرع الجزائري، هو عمل

أن  لقرارالملكیة العمومیة.وینتهي التخصیص إما بصدور قرار إداري بإنهاء التخصیص، ویشترط في ا

 راعاةیكون من سلطة مختصة أو مؤهلة وهي عموما نفس الهیئة التي أصدرت قرار التخصیص، وذلك م

دون بتخصیص وقد ینتهي ال،  بنفس الطریقة التي نشأ بهالملك لقاعدة توازي الأشكال، وینتهي تخصیص ا

هذه  ، ففيصدور قرار إداري بذلك في حالة عدم وجود حاجة إلى ذلك، مثل هلاك الملك أو جفاف النهر

 الحالات ینتهي التخصیص بصفة تلقائیة.
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 قواعد استعمال الأملاك الوطنية العمومية.الرقابة على المحور الرابع: 

ذه هتعمال من اقتناء الأملاك الوطنیة العمومیة وتكوینها هو تمكین الجمهور من اسإن الهدف 

ن أداء مة له الأملاك والانتفاع بها وجعلها في خدمة المصلحة العامة وتمكین المرفق العمومي المخصص

لى مهمته، وقد حدد المشرع طرق استعمال هذه الأملاك بموجب نصوص قانونیة وتنظیمیة تهدف إ

 عیا وإما جمان استغلالها والانتفاع بها، ویتم استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة إما استعمالاتحسی

 .استعمالا خاصا

 الاستعمال الجماعي العام للأملاك الوطنية العموميةالرقابة على أولا: 

                  مالااستعمیة من القانون أ.و.ج أنه" یمكن أن یستعمل الجمهور الأملاك الوطنیة العمو 61تنص المادة 

ذه كون همباشرا أو عن طریق مصلحة عمومیة في شكل تسییر بالوكالة أو استغلال بامتیاز على أن ت

 المصلحة قد اختصت بتلك الأملاك..." 

ة الذي من نفس القانون على أنه:" یخضع الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنی 62/02وتنص المادة 

    ة".  ئ الحریة والمساواة والمجانیة، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائییمارسه الجمهور لمباد

ي ومیة التالعم إن هذین النصین قد كرسا القواعد العامة والمبادئ التي تحكم استعمال الأملاك الوطنیة

 یمكن تلخیصها فیما یلي:

 صلاتال طرق المواإن هذا النوع من الاستعمال یكون مطابقا لهدف التخصیص، ومثال ذلك استعم -

 العمومیة، الشواطئ والاستجمام في الغابات.

، فقد لعامةااستعمال الجمهور لهذه الأملاك یمكن أن یكون إما بطریقة مباشرة أو بواسطة المرافق  -

ى نا سوهیستعمل الجمهور المرافق العمومیة بحریة ودون حاجة إلى رخصة بذلك، ولا تملك الإدارة 

امة مثل الع مرافقسلطة التنظیم، مثل استغلال الشواطئ والطرقات، وقد یكون هذا الاستغلال بواسطة ال

 استغلال المتاحف وقاعات الحفلات والمستشفیات والمدارس. 

دام شاء، ما وقت ماوالحریة في الاستعمال: یخول هذا المبدأ للفرد استعمال الأملاك بحرّیة كیفما یشاء   -

ع مدیا، أن هذا الاستعمال یتفق مع الغرض المخصص له المرفق، ویشترط أن یكون هذا الاستعمال عا

اطئ الشو ضرورة احترام ضوابط الاستعمال التي تحددها القوانین والتنظیمات، مثل منع السباحة في

 الملوثة أو في غیر أوقات السباحة أو الخضوع إلى إشارات المرور في الطرق.

ومقتضاه  91/454من المرسوم التنفیذي  150المساواة في الاستعمال: وقد نصت على هذا المبدأ المادة  -

 ن الجمیع متساوون في استعمال الأملاك الوطنیة العمومیةأ

ین جمیع یست بلغیر أن المساواة هنا یجب أن تفهم بمعناها الإیجابي ولیس السلبي، بمعنى أن المساواة 

لك ذمثال والمواطنین وإنما بین جمیع من تتوفر فیهم نفس الشروط، أي بین نفس الفئة من الأفراد، 

 معات لكل من له شهادة تمكنه من ذلك.المساواة لدخول الجا

مرافق عماله للى استالمجانیة في استعمال الأملاك الوطنیة العامة: الأصل أن المواطن لا یدفع إتاوات عل -

ي ف شك العمومیة، غیر أن القانون قد یجیز فرض بعض الرسوم على استعمال بعض أنواع الأملاك ولا

 .هالمرافق وتوفیر موارد تسمح بصیانتها وحسن استغلالأن هذه الإتاوات تهدف إلى حسن سیر ا
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 العامة. الاستعمال الخاص للأملاك الوطنيةالرقابة على ثانيا: 

تثناء الاس یعد الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنیة العمومیة هو الأصل والاستعمال الخاص هو

ف ع الهدالملك، غیر أنه لا یتعارض مویعد هذا الاستعمال غیر عادي ولا یتطابق مع أهداف تخصیص 

 الي.ممن التخصیص، ویكون هذا الاستغلال إما عن طریق رخصة أو بطریقة تعاقدیة ویكون بمقابل 

 شخاصمقتضى الاستعمال الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة هو استحواذ شخص أو فئة معینة من الأ

ق هذا  یعیفراد من استعمالها، شریطة أن لاعلى جزء من الأملاك الوطنیة العمومیة وحرمان بقیة الأ

ن نوع مالاستعمال الانتفاع العام والمصلحة العامة، وقد نص المشرع الجزائري على شروط هذا ال

خاصة و العامة شروط ادارة الاملاك اللحدد الم 91/454من المرسوم التنفیذي  156الاستعمال في المادة 

 .لدولة

 رخصة الاستعمال.  الاستعمال الخاص بناء على /1

                    طنیةیكون هذا الاستعمال بناء على رخصة تمنحها الإدارة لشخص لاستغلال جزء من الأملاك الو

 لي، تكونبل ماالعامة، وتكون هذه الرخصة مؤقتة، ولا ترتب حقوقا امتلاكیة للمستفید منها وتكون بمقا

 ذا في سحبها في حالة عدم وفاء صاحب الرخصةللإدارة السلطة التقدیریة في منح الرخص وك

 خص:بالالتزامات المترتبة علیه، وباستقراء نصوص القانون أ.و.ج نجد أن هناك نوعین من الر

سوم التنفیذي من المر 163من القانون أ.و.ج ، وعرفتها المادة  64رخصة الوقوف: نصت علیها المادة  -

امة ون إقعلى أنها" الترخیص بشغل قطعة من الأملاك العامة لاستعمال الجمیع شغلا خاصا د 91/454

 مشتملات على أرضیتها وتسلم لمستفید معین اسمیا".

لس ئیس المجة، ورلطرق الوطنیة والولائیة الواقعة خارج التجمعات السكانییسلم الوالي الرخصة بالنسبة ل

 الشعبي البلدي بالنسبة للطرق الواقعة داخلها. 

وم التنفیذي من المرس 164من القانون أ.و.ج ، وعرفتها المادة  64رخصة الطریق نصت علیها المادة  -

ع اصا ملمخصصة لاستعمال الجمیع شغلا خبأنها" الترخیص بشغل قطعة من الأملاك العامة ا 91/454

ملاك س الأإقامة مشتملات في أرضیتها، وتسلم لفائدة مستعمل معین، كما تنجر عنها أشغال تغیر أسا

 المشغولة".

ة إذا فرخصة الطریق هي تصرف من الإدارة تسمح بموجبه لشخص بشغل جزء من الأملاك العمومی

خصة أن ت الرلى تغییر في أساس الأملاك، وللإدارة التي منحوإقامة منشآت مثبتة على الأملاك تؤدي إ

 تقوم بسحبها. 

 .الاستعمال الخاص ذو الطابع التعاقدي /2

 بهدف یقصد به شغل جزء من الأملاك العمومیة بناء على اتفاق یبرم بین الإدارة وأحد الأشخاص

عامة نیة التعمال الأملاك الوطیخضع اس ممارسة شغل غیر عادي لقطعة من الأملاك الوطنیة العمومیة.

 ه الحالةفي هذفي هذه الحالة إلى الشروط الواردة في عقد الاستغلال المبرم بین الإدارة والمستغل، و

كون یكون المستغل في وضع أحسن من حالة الاستغلال بواسطة رخصة، لأن شروط الاستغلال هنا ت

ب من سح من تعسف الإدارة، ویجعله في مأمنمحددة وفقا لدفتر الشروط، وهذا یشكل حمایة للمستغل 

                    الرخصة، لأن الإدارة یمكنها أن تسحب الرخصة في أي وقت باعتبار أنها قرار إداري قابل

 للسحب ، یرتب عقد الاستغلال هذا للمستغل حقوقا وواجبات.
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ل ستغلاة أن یقوم بالایحق لصاحب حق امتیاز أو حق شغل جزء من الأملاك الوطنیة العمومیو

من  تاوىوفقا لشروط العقد، ویحق له الانتفاع بالملك دون سواه والاستفادة من ناتجه وتحصیل الأ

یمكن  ة عمومیة،المستعملین، وإذا تعلق الأمر بالأملاك الوطنیة العمومیة المخصصة لمهمة مصلح

              ت مساحاأو الاستغلال أن یمنح لقاء إیجار لمستأجرین مؤقتین حق انتفاع بال زلصاحب حق الامتیا

 من القانون أ.و.ج . 65أو العقارات المحجوزة حسب ما نصت علیه المادة 

المؤرخ  89/195من المرسوم  03أما عن الأعباء التي تقع على عاتق المستغل فقد حددتها المادة 

لوطنیة املاك لق بالاتفاقیة النموذجیة للاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للأالمتع 17/10/1989في 

 ة، ومنهاتفاقیالعمومیة، وتتمثل في التزام الشاغل بتنفیذ جمیع الأعباء والشروط التي تنص علیها الا

صیانة بلتزام لاذلك االالتزام بعدم الاعتراض على الزیارات التي یقوم بها الأعوان المكلفون بالمراقبة، وك

 الملك الموضوع تحت تصرفه.

 القانونية للاملاك الوطنية الرقابةثالثا:آليات 

 .ةـالحماية الوقائية للأملاك الوطنية العام -1

نیة الوط لقد وضع المشرع مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة تهدف إلى حمایة الأملاك

ه لى هذعمن الضیاع والتلف، فإضافة إلى الحمایة القضائیة التي تستهدف متابعة وعقاب المعتدین 

اء عتدالا أورد المشرع نصوصا وقواعد أخرى تستهدف حمایة الأملاك العامة قبل حصولكما الأملاك ، 

، ویمكن "بلیة وهذه القواعد یمكن أن یطلق علیها " قواعد الحمایة الوقائیة " أو "قواعد الحمایة الق

 تصنیف هذه القواعد إلى صنفین:

لأملاك اتجاه : یتمثل في مجموعة من القواعد التي تلزم الإدارة باتخاذ إجراءات معینة االصنف الأول

ء ضمن أعباما تتصطلاح علیها " قواعد الحمایة الإداریة"، وهي عموالعامة لتسییرها وحمایتها، یمكن الا

ذه هسییر تعلى الإدارة المالكة أو المخصص لها الملك العمومي، وتحتوي على أحكام متعلقة بتنظیم 

 ه.ــلة لالأملاك من أجل تحقیق الغایة من وجود الملك، وكذا ضمان رقابة مستمرة تضمن حمایة فعا

 قانونارة عن مبادئ أوردها المشرع في النصوص التي تحكم هذه الأملاك في ال: عبالصنف الثاني

نیة ة القانولأنظماالمدني، یمكن الاصطلاح علیها " قواعد الحمایة المدنیة "، وهي مبادئ تقلیدیة عرفتها 

ومین لداملاك للأملاك العامة منذ القدم، ترتكز أساسا على الأحكام المتعلقة بعدم جواز التصرف في أ

لملك اادام ملعادیین، ویستمر هذا الحظر ا ع التصرفات المعروفة بین الأفرادالعام بأي نوع من أنوا

غیر أن  هیدي،مصنف بأنه من الأملاك الوطنیة العمومیة على النحو الذي سبق لنا بیانه في الفصل التم

ینها نها أو بما بیات العمومیة فیهذا الحضر لیس مطلقا إذ أنه تستثنى منه التصرفات التي تقوم بها الهیئ

ة الغایووبین الخواص طالما أنها لا تخرج الملك العمومي عن طبیعته ولا یتعارض مع هدف المرفق 

 .التي خصص من أجلها

    على الاملاك الوطنية العامة.الإدارية  رقابةال اسس -2

ه، وذلك حمایت أو المسیرة لهإن القانون أوجب على الإدارة المالكة للمال العام أو المخصص لها 

ملاك الأ ة لحمایةلإدارلباستعمال الوسائل القانونیة المخولة لها، هذه الوسائل القانونیة التي خولها المشرع 

 الوطنیة العمومیة تتلخص في:

 حصره.جرد الأملاك الوطنیة: حتى تتمكن الإدارة من حمایة المال العام یجب علیها معرفته و -

 دولة.ت المختصة بالرقابة وعلى رأسها مدیریة أملاك الئاقابة: وتقوم بها الهیإجراءات الر -
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 هلاكستلوائح الضبط الإداري: وهي ترمي إلى صیانة وحفظ بعض الأموال المعرضة للتلف أو الا -

 نتیجة استعمالها المستمر

 جـرد الأملاك الوطنيــة -

الوطنیة  أنه: "یعني الجرد العام للأملاكعلى  91/455من المرسوم التنفیذي  02نصت المادة 

ة والتي لبلدیالتسجیل الوصفي والتقویمي لجمیع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولایة وا

ت الهیآتحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهیاكل التي تنتمي إلیها أو التي تخصص للمؤسسات و

 العمومیة"

    ستثني ا ما النسبة لجمیع الأملاك الوطنیة الخاصة منها والعمومیة إلافالجرد إذا، هو إجراء شامل ب

لاك لاستهبنص، وذلك مثل الأشیاء التي تستهلك بالاستعمال مرة واحدة، أو الأشیاء غیر القابلة ل

ا ة، كمبالمالی لمكلفبالاستعمال الأول والتي لا تتجاوز قیمة شرائها الوحدویة مبلغا بسیطا یحدده الوزیر ا

 لا یشمل الجرد أملاك وزارة الدفاع.

              كالذي یحدد كیفیات جرد الأملا 91/455وعلیه واستنادا إلى أحكام المرسوم التنفیذي 

           موجودة یة الالوطنیة، فإن كل المؤسسات الوطنیة یجب علیها أن تمسك دفاترا لجرد كل الأملاك العقار

 ها أو مخصصة لها.بحوزتها، سواء كانت مالكة ل

              قلیمیة ة الإویبین هذا المرسوم أن الجرد یتم بإعداد بطاقة تعرّف فیها المؤسسة أو الهیأة الإداری

ه ته وقیمتملكی أو المصلحة التي تحوز العقار وتبینّ في هذه البطاقة نوع العقار ومحتواه وحدوده وأصل

لمرسوم من ا 17 لمادةا، أما بالنسبة لجرد المنقولات فقد تناولتها والحقوق الواردة علیه، بالنسبة للعقارات

 التنفیذي المذكور.

 ملاك الوطنية.الاجرد  ضابط -

ن ك بعضا من هنان عملیة الجرد تقوم بها الوزارات المعنیة مع الوزیر المكلف بالمالیة، وإذا كاا

 جرد بما یتفق وخصوصیات هذاعناصر الأملاك العمومیة التي تستدعي جردا خاصا وجب إعداد 

طناعیة ة الاصوتختلف تقنیات الجرد بالنسبة للأملاك العمومیة الطبیعیة عن الأملاك العمومی العنصر.

 وتحدد هذه التقنیات عن طریق قرارات وزاریة مشتركة بین كل وزیر معني ووزیر المالیة.

متابعة  ا یجبسجلات الجرد، وإنم إن عملیة الجرد لا تنتهي بمجرد تسجیل الأملاك فيو بالتالي ف

دید كل ج العملیة عن طریق الفحص الدوري للسجلات والمعاینة المستمرة لوجود هذه الأملاك وتدوین

 .91/455من المرسوم التنفیذي  29، 28، 27یطرأ علیها، وهذا ما نصت علیه المواد 

التي ودة في الخارج، من نفس المرسوم على ضرورة جرد الأملاك الموجو 33كما نصت المادة 

خص یما یفتملكها الدولة وتستعملها الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة، وذلك في بطاقات تعریفیة 

حت لعملیة تهذه ابالعقارات، وفي جرود بالنسبة إلى المنقولات، وتقوم الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة 

 إشراف وزارة الخارجیة.

تهت كلما ان قاریةمصالح وزارة المالیة تعد جدولا عاما للأملاك الع بعد انتهاء عملیات الجرد، فإن

 ا قضتمعملیات الجرود الخاصة، وكلما تم إصلاح سجلات تدوین محتویات أملاك الدولة، وهذا حسب 

 .91/455وما بعدها من المرسوم التنفیذي  37به المادة 
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 .: الرقابة كوسيلة لحماية الأملاك الوطنيةرابعا

مقتضى من ق.أ.و.ج على أنه: "تتولى أجهزة الرقابة الداخلیة التي تعمل ب 24المادة تنص 

فقا لوطنیة واملاك الصلاحیات التي یخولها إیاها القانون والسلطة الوصیة معا رقابة الاستعمال الحسن للأ

وفق  لطبیعتها وغرض تخصیصها، وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجیة حسب تخصص كل منها

 الصلاحیات التي یخولها إیاها التشریع".

 دور مديرية املاك الدولة. -1

یث یعد ة، بحمن بین السبل التي وضعها المشرع لحمایة الأملاك الوطنیة العمومیة أسلوب الرقاب

 ذلك منلمحددة لنیة اإجراءا سابقا عن كل أشكال الحمایة، وتتم عملیة الرقابة هذه بإتباع الإجراءات القانو

 طرف هیئات أسند إلیها المشرع هذه المهمة.

ذه شمل هوتتجلى إجراءات الرقابة للأملاك الوطنیة العمومیة في تسییر و تعیین حدودها، وت

لنوع من اهذا  الرقابة جمیع أنواع الأملاك الوطنیة العمومیة سواء كانت طبیعیة أو اصطناعیة، ویعتبر

ذا لقیام بههمة االقانون على إنشاء هیئات إداریة توكل لها م الرقابة ذا طابع وقائي، وفي سبیل ذلك نص

 الدور، ومن أهم هذه الهیئات مدیریة أملاك الدولة.

فیذي من المرسوم التن 178وفي سبیل اضطلاع مدیریة أملاك الدولة بمهامها، نصت المادة 

تتمتع إدارة   نون ق.أ.و.جمن القا 134في فقرتها الثانیة على ما یلي: "غیر أنه عملا بالمادة  91/454

انتها دولة وصیعة للالأملاك الوطنیة بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الأملاك المنقولة والعقاریة التاب

 سواء كانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومیة مخصصة أو مسندة أو موضوعة تحت التصرف".

تدخل في أملاك الدولة سلطة اللمدیریة  91/454من المرسوم التنفیذي  179كما منحت المادة 

ة، وفي لوطنیاتحقیق عملیات اقتناء العقارات أو الحقوق العقاریة، وفي إبرام عقود الإیجار للأملاك 

ذه ناء همختلف العقود والاتفاقیات التي تستهدف استعمال الأملاك الوطنیة، كما تراقب ظروف اقت

 الأملاك ومدى استعمالها المطابق.

ات میع القرارمن نفس المرسوم جمیع الهیئات بتبلیغ مدیریة أملاك الدولة بج 180وألزمت المادة 

 وینها فيصد تدالمتعلقة بضبط حدود الأملاك الوطنیة وإدراج هذه الأملاك أو إنشاء ارتفاقات علیها، ق

دارة سجلات الأملاك الوطنیة، كما تبلغ لها قرارات التخصیص وإنهاء التخصیص، ویخول أعوان إ

مخصصة یة الك الدولة المكلفون قانونا بالإطلاع في عین المكان على ظروف تسییر الأملاك الوطنأملا

محافظة ئق اللمختلف الهیئات العمومیة أو التي تحوزها، كما یخولون قانونا بالإطلاع على مختلف وثا

یع وا جمیطلبعلى تلك الأملاك، وفي سبیل ذلك یمكنهم أن یحصلوا على أیة وثیقة تتعلق بذلك، وأن 

ها إلى خا منالمعلومات المتعلقة بتسییر الأملاك الوطنیة، ویحرر الأعوان محاضر بعملهم ویرسلون نس

 السلطة المركزیة.

والمؤسسات  كما تلعب مدیریة أملاك الدولة دورا استشاریا للمصالح العمومیة التابعة للدولة،

ك ا عن أملادفاع قدم لها جمیع الآراء والاستشاراتالعمومیة ذات الطابع الإداري والجماعات المحلیة، وت

من المرسوم  186دة الدولة التي تستعملها أو تسیرها أو أوكل إلیها المحافظة علیها، وهذا ما قضت به الما

 91/454التنفیذي 
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 .المحافظة على الأملاك الوطنية -2

ن ستعملیالقانون على الم مجابهة الأخطار التي تحدق بالأملاك الوطنیة العمومیة، أوجبان 

حمّلهم وعمل، والمنتفعین بهذه الأملاك أن یراعوا في استعمالها القوانین والتنظیمات الجاري بها ال

               یرتي تسمسؤولیة الأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال أو سوء التسییر، كما أوجب على الإدارة ال

نین لقواور واى حمایتها والمحافظة علیها وفقا لأحكام الدستأو تستعمل الأملاك العمومیة أن تسهر عل

ن ن وسیلتالقانواحتى یتسنى للإدارة المحافظة على الأملاك الوطنیة خولها والتنظیمات الساریة المفعول.

 لذلك، الوسیلة الأولى قانونیة والثانیة مادیة.

 الوسائل القانونية للمحافظة على الأملاك الوطنية العامة -

             ضبط ئح الثل هذه الوسائل فیما للإدارة من حق في إصدار لوائح تنظیمیة هي عبارة عن لواتتم

لعام ظام االإداري، وهذه اللوائح تختلف عن قرارات الضبط الإداري التي تستهدف المحافظة على الن

ي مجال فارة درها الإد)الأمن العام، الصحة والسكینة العامة(، حیث إن لوائح الضبط الإداري التي تص

مایة هدف حالمحافظة على الأملاك الوطنیة تختلف في مضمونها عن قرارات الضبط الإداري، كونها تست

 ینزع لاهذا  الأملاك الوطنیة من الأخطار التي تهددها، ولذلك فهي تسمى لوائح ضبط الصیانة، غیر أن

یجعل  ذا ماتحت طائلة عقوبات جزائیة، وه عنها صفة لوائح الضبط الإداري، ویلزم الأفراد بتنفیذها

 لوائح ضبط الصیانة تقترب من لوائح الضبط الإداري.

 نیة سلطةالوط لقد خول قانون الأملاك الوطنیة الجهة الإداریة المكلفة بالمحافظة على الأملاكو

ون ق.أ.و.ج القانمن  68سنّ قواعد تنظیمیة تستهدف المحافظة على هذه الأملاك، وفي ذلك نصت المادة 

ظام اصر نعلى أنه: "یشكل نظام المحافظة، إلى جانب نظام استعمال الأملاك الوطنیة، عنصرا من عن

رفق ئم مالأملاك الوطنیة یستهدف ضمان المحافظة على الأملاك الوطنیة العمومیة بموجب تشریع ملا

 بعقوبات جزائیة.

لمحافظة لفة باالوطنیة، تخول السلطة الإداریة المكولضمان المحافظة المادیة على بعض توابع الأملاك 

 على الأملاك الوطنیة العمومیة صلاحیة سن قواعد تنظیمیة...".

 .الوسائل المادية للمحافظة على الأملاك الوطنية العمومية -

ملاك یة للأتتمثل في الالتزام الذي یفرضه القانون على الإدارة للقیام بواجب الصیانة الدور

نه: "یترتب من القانون ق.أ.و.ج على أ 67التي تملكها أو التي خصصت لها، وقد نصت المادة  الوطنیة

 على حمایة الأملاك الوطنیة نوعان من التبعات هما:

 رتفاقاتم، الاـ أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنیة العمومیة، التي یقصد بها، أعباء القانون العا

ؤیة ، والرالطرق العمومیة مثل ارتفاقات الطریق، ومصبات الخنادقالإداریة المنصوص علیها لفائدة 

 والغرس، والتقلیم، وتصریف المیاه، ، أو أعباء أخرى ینص علیها القانون.

 ئة            یلها اله تخضع ـ الالتزام بصیانة الأملاك الوطنیة العمومیة، وتفرضه القواعد القانونیة الخاصة التي

ق م ذلك وف، ویتوكذلك الجماعة العمومیة المالكة في حالة القیام بإصلاحات كبیرة أو المصلحة المسیرة،

 الشروط المنصوص علیها في التخطیط الوطني وحسب الإجراءات المتعلقة بها".

الغ صیص مبن الالتزام بالصیانة هو واجب یفرضه القانون على الإدارة، یقتضي منها تخأیمكن القول 

              لفنیةتها اصد لصیانة الأملاك الوطنیة، وتقوم بالإصلاحات إما بواسطة أجهزمالیة من میزانیتها تر

 ملك یانة الیختلف التزام الإدارة بص، أو عن طریق التعاقد مع الأشخاص والمؤسسات الخاصة المؤهلة 
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دارة لإا بینما تلتزم العمومي باختلاف علاقتها بالملك، حیث تلتزم الإدارة المالكة بأشغال الصیانة الكبرى،

 .المخصص لها الملك بأشغال الصیانة العادیة والترمیمات

  آليات تسيير الأملاك الوطنية. :خامسالمحور ال

ة المعدل والمتمم المتعلق بالأملاك الوطنی 90/30المعدل والمتمم للقانون  08/14للقانون  استقرائناعند 

ر ب التسییأسلو والنصوص اللاحقة له، یتبین لنا أن هناك تباین في طرق إدارة الأملاك العمومیة، فهناك

 .عن طریق جهاز حكومي والتسییر بأسلوب منح الامتیاز 

 بواسطة جهاز حكومي.  تسيير الأملاك الوطنية اولا:

ا ولحسابه نفسهابتظهر الطرق العامة لإدارة وتسییر الملك العمومي في تكفل السلطة بإدارة الملك العام 

 ویأخذ هذا التسییر مظهرین، أسلوب التسییر المباشر وأسلوب المؤسسات العامة 

 أسلوب التسيير المباشر.  -1

 ة بإدارةلمحلیعمومیة أن تقوم الدولة أو الجماعات ایقصد بالتسییر المباشر للأملاك الوطنیة ال

ر ر المباشلتسییاالملك العام مستعینة بأموالها وموظفیها ومستعملة في ذلك وسائل القانون العام، وسمي 

لك رف كذلتفریقه عن تسییر الأشخاص ذات الشخصیة المعنویة الأخرى سواء العمومیة أو الخاصة ویع

  طرف الجماعة العمومیة الدولة، الولایة، البلدیة بأنه التسییر المضمون من

              رتالعمومیة عن طریق الوازا رافقویكون تسییر الدولة للأملاك الوطنیة العمومیة الم

ثل قطاع نون مالوطنیة التي نص على إنشائها الدستور والقا رافقأو مصالحها الخارجیة وتدعى كذلك الم

عبارة  فقراذه المخ . فهبجمیع أنواعه، المنشآت الأساسیة الثقافیة والریاضیة، ...إلالعدالة، الأمن، التعلیم 

 ها عنعن نشاطات مرتبطة بوجود الدولة وذات طبیعة خاصة لا یمكن أن تسیرها سوى  الدولة بنفس

 طریق الوازارت ومصالحها الخارجیة نظ ار لأهمیتها وخصوصیتها.   

ة لمشتركاالبلدیة والولایة لسد الحاجات  لجماعات المحلیةویكون التسییر المباشر من طرف ا

ر ق التسیین طریعومنافع معینة تكتسي طابع المصلحة العامة مثل مرفق الحالة المدنیة فهي تقوم بتأمینه 

 رادالمباشر ولا تستطیع التخلي عنه للأف

یث ورها، بحنذ ظهمزمت الدولة یعتبر التسییر المباشر من الطرق القدیمة لإدارة الأملاك العمومیة وقد لا

صناعیة ة والتدار بها جمیع المنشآت والبنایات الإداریة، ویمكن أن تمتد حتى على الم ارفق التجاری

ف عجز الأ د ثبت، خاصة وق ردها،فالنقل بالسكة الحدیدیة یعد نشاط تجاریة ورغم ذلك تقوم به الدولة بمف

ل لاستغلااویترتب على طریقة  الراسمالیةارد على القیام بهذا النوع من المشروعات حتى في الدول 

 المباشر ،خضوع أملاك المرفق للرقابة المباشرة للدولة أو أحد هیئاتها.  

ملاك الأقد أصاب في مسألة تبني الدولة مهمة تسییر واستغلال زائري ونرى أن المشرع الج

ومن  جهة، العمومیة الوطنیة ذات الطبیعة الخاصة بحیث تعجز المؤسسات الخاصة على تسییرها هذا من

 جهة أخرى لا تستطیع الدولة التخلي عنها بحكم ارتباطها الوثیق بسیادة الدولة . 

 أسلوب المؤسسات العامة.  -2

 ار ،حیث انتشاالعمومیة وأكثرها شیوعا و یعتبر أسلوب المؤسسة العامة وسیلة من وسائل تسییر الأملاك

لها ة، عماداریالإ راراتها أن المؤسسات العمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ق

 وأموالها أموال عامة.   اجراء موظفون عمومیین لا 

 



 ن اعداد أ/فتيحة جباريم                           قانون عام السنة الاولى ماسترمحاضرات في الاملاك الوطنية العامة           

 

18 
 

 

ة مؤسس أن كلفالمؤسسات العمومیة تقوم على مبدأ التخصص الذي یولد بلا شك الفعالیة، ویقصد به 

یر غآخر  عمومیة یناط بها أعمال محددة في نص إنشائها هي ملزمة بأن لا تحید عنها وتمارس نشاطا

م ل التعلیي مجاالنشاط الذي عهد لها، فالجامعة مؤسسة عامة عهدت إلیها السلطة العامة مهمة التكوین ف

ؤسسات و المأؤسسة التكوین المهني العالي ولیس لها أن تخرج عن هذا الإطار وكذلك الحال بالنسبة لم

 الصحیة. 

 عامة كذلك تقوم هذه المؤسسات على مبدأ الوصایة أي تخضع لنظام الوصایة، فمن حق الإدارة ال

  .نشاطها، وهذا أمر تفرضه مقتضیات المصلحة العامة راقبالمركزیة أن ت

ها ساعدتن تنوع نشاط الدولة یفرض وجود أنواع كثیرة للمؤسسات تحدثها الدولة بغرض مكما ا

ما إذا عكلها شفي القیام بواجب توفیر الخدمات للجمهور ولا تتخذ هذه المؤسسات شكلا واحدا بل یختلف 

 سساتكانت مؤسسة إداریة أو مؤسسة صناعیة وتجاریة... إلخ، ونذكر على سبیل المثال بعض المؤ

 العامة التي تعمل على تسییر واستغلال الملك العمومي:  

 المؤسسات العمومیة الإداریة:  -

وقد ،لإداریة میة اتمارس نشاطا إداریا محضا وتتخذها الدولة أو الجماعات المحلیة لإدارة م ارفقها العمو

ها ي عملفوالأصل  استعملت منذ الاستقلال وبشكل واسع جدا من أجل ضمان الخدمات العامة للجمهور، 

 هو مبدأ المجانیة ما لم تقرر النصوص على خلاف ذلك، ومن أمثلتها:  

                                                            .  1983جویلیة  23المؤرخ في  457-83الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة المنشأة بموجب المرسوم •

وفمبر ن 22المؤرخ في  416-06رقم نظمة بموجب المرسوم التنفیذي المدرسة الوطنیة للإدارة الم•

2006 

 عنویةالمؤسسات العمومیة الاستشفائیة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة الم•

 والاستقلال المالي وتوضع تحت وصایة الوالي.  

 المؤسسة العامة . وهذا یعتبر أقرب مثال یقرب لنا صورة تسییر الملك العمومي بأسلوب 

  .المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني -3

من  32وهي مؤسسة حدیثة العهد في الج ازئر من حیث التصنیف وقد ورد تعریفها في المادة 

غة التالیة: المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي بالصی 04/04/1999المؤرخ في  99/05القانون 

شخصیة ع بالالعمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني هي مؤسسة وطنیة للتعلیم تتمت المؤسسة"

 ة.  الجامعی مدارسالجامعیة والمعاهد وال راكزومن أمثلتها: الجامعة والم "المعنویة  والاستقلال المالي

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -4

ة صناعیوفق تجاریة ارمت بعد ازدیاد تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة فهي عبارة عن ئأنش

ي ازئري ف رع الجأو الجماعات المحلیة كوسیلة لتسییر الأملاك الوطنیة، ولقد عرفها المش تتخذها الدولة

لیا یة جزئیا أو كمؤسسة عمومیة تتمكن من تمویل أعبائها الاستغلال"، بأنها 88/01من القانون  44المادة 

حدد لذي یعن طریق عائد بیع إنتاج تجاري یحقق طبقا لتعریفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة ا

 .  "الأعباء والتقییدات وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملین

ملاك ومن بین المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي  والتجاري التي تسیر وتستغل الأ

 ر ولة تسییا الدالعمومیة الاصطناعیة ذات الوزن الثقیل بحد المؤسسة الوطنیة للكهرباء والغاز عهدت له
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ت الغاز قنواء وقطاع الكهرباء والغاز من حیث تزوید السكان بالكهرباء عن طریق محطات تولید الكهربا

 الطبیعي وذلك تحت وصایة الدولة . 

خر ل، هو الآالنق بالإضافة إلى ذلك نجد تسییر المواني من طرف المؤسسة الوطنیة للمیناء التابعة لوازرة

                                                           الخدمات في هذا الإطار للجمهور. الذي یستغل هذا الملك العمومي في تقدیم مختلف 

 آلية تسيير الأملاك الوطنية بواسطة منح الامتياز.  ثانيا:

 ت لتوسیعما سعتغیر دور الدولة انعكس على تسییر الأملاك العمومیة فلم تعد تحتكر تسییرها لوحدها وإ

 .لمختلط لال اأسلوب الاستغ، هذا التسییر بمنحه عن طریق الامتیاز الذي یتجلى في أسلوب عقد الامتیاز

 أسلوب الامتياز.  -1

 ف ارد أود الأیقصد بالامتیاز أن تعهد الإدارة ممثلة في الدولة أو الولایة أو البلدیة إلى أح

 أموالوأشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق اقتصادي واستغلاله لمدة محدودة وذلك عن طریق عمال 

 رفق.  الم ترسوما یدفعها كل من انتفع بخدما یقابل ذلك یتقاضیقدمها الملتزم وعلى مسؤولیته وفي م

فق رة مراعتبر القضاء الإداري عقد الامتیاز بأنه عقد إداري من نوع خاص موضوعه إدا ولقد

نشاط القیام بتها بعام یتعهد بمقتضاه الملتزم وعلى نفقته وتحت مسؤولیته وبتكلیف من الدولة أو أحد هیئا

یا هناك امتفت في الج ازئر زاواختلفت الامتیاللحصول على مقابل من المنتفعین.  معین وخدمة محددة 

 راكشرض إیف زائرازت تمنح لأشخاص من القانون العام أو الخاص وإن كان التحول في حد ذاته في الج

  .القطاع الخاص بكل فعالیته في تسییر الملك العمومي

مومیة  ة العهذا السیاق نذكر بعض النماذج التي أقرها المشرع في توسیع منح الامتیاز في الخدم وفي

 للأملاك الوطنیة العمومیة 

  .الطرق السریعة امتیازاتفي مجال منح  -

              إنجاز وملحقات وتسییر وصیانة وأشغال تهیئة الطرق السریعة أو توسیعها إلى منح  إن

ذجي النمو یكون لكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص الذي یقدم طلب وفق دفتر الشروطالامتیاز، 

 صاحب ویكون موضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق السریعة الذي یتصف لحساب الدولة وبین

 اخلیةة الد،ویصادق علیها بمرسوم یتخذ في مجلس الحكومة بناء على تقریر مشترك بین وازر متیازالا

 ووازرة المالیة والوازرة المكلفة بالطرق السریعة.  

            السریع لطریقالدولة لصاحب الامتیاز الذي یقبل بالبناء والاستغلال والصیانة حسب الحالة ل تخول

 لةلمكما زاتأو مقاطع من الطریق السریع الحصول على رسوم المرور على الطریق وإتاوة عن التجهی

ة للمداوم معینةال نیةالدرك الوطني والأمن والإسعاف والحمایة المد سیاراتمن رسوم المرور  یبینما تعف

قود برم عیعلى الطریق السریع وكذا القوافل العسكریة الاستثنائیة، كما یمكن لصاحب الامتیاز أن 

 مناقصة شریطة أن تتم الموافقة على أسماء  باجراءالملحقة بالطریق  زاتاستغلال التجهی

 .في مجال منح امتیاز استغلال النقل الجوي -

امة المتعلقة الذي یحدد القواعد الع 1998یونیو سنة  27المؤرخ في  98/06إلى القانون  بالرجوع

لخدمات لال االمدني، فإن الدولة فتحت المجال للمتعاملین الخواص أو العمومیین بقصد استغ رانبالطی

 الجویة للنقل العمومي، 

لمؤرخ في ا 98/06المعدل والمتمم للقانون رقم  2003غشت  13المؤرخ في  03/10إلى الأمر  وبالعودة

 منح  وسع من المدني، نلاحظ أن المشرع هنا بالطیرانالمحدد للقواعد العامة المتعلقة  1998 جوان 27
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 محطة ومطار أ أوالخدمة ومكن المتعاملین الخواص والعمومیین من امتیاز إنجاز واستغلال محطة 

 المدني.   بالطیرانطوافات بغرض فتحها للملاحة الجویة العمومیة من السلطة المكلفة 

لم وصالح  مالعن طریق مؤسسة تسییر  زائریةالج راتأن الدولة تبقى هي المسیرة المطا نجدكما 

 ناملییظهر أي استثمار یخص المحطات الجویة المفتوحة للملاحة الجویة العمومیة من طرف المتع

 العمومیین أو الخواص. 

 آليات استعمال الأملا ك الوطنية العمومية وحمايتها.  :رابعا

ل لها ما كفك ،إلى وضع ضوابط وقواعد تحدد آلیات استعمال الملك العمومي  زائريعمد المشرع الج لقد

 حمایة خاصة حفاظا علیها. 

 آليات استعمال الأملا ك الوطنية العمومية.  -1

صوص اللاحقة المتلعق بالأملاك الوطنیة والن 90/30المعدل والمتمم للقانون  08/14القانون  إن

 لى ثلاثةفها إله بینت القواعد الضابطة لاستعمال الأملاك العمومیة حسب أغ ارضها والتي یمكن أن نصن

مال ستعوالا العامة رافقالم یقأشكال للاستعمال وهي الاستعمال العام الجماعي والاستعمال عن طر

 الخاص. 

 الاستعمال المباشر للأملاك الوطنیة العمومیة.  -

مة أیضا بالاستعمال الفردي والجماعي للملك العمومي، بمجرد وضع الأملاك في خد یسمى

ین موجودالجمهور، فنحن أمام استعمال جماعي ممیز بنشاط غیر مختلف أو غیر مسمى للمستعملین، ال

ر في نفس الظروف وهو استعمال عادي مطابق لوجهته ،كاستعمال الطریق أو الشواطئ أو البحا

 المجانیة.  لخ ، ویخضع هذا النوع من الاستعمال لمبادئ ثلاثة وهي الحریة، المساواة،...إروالأنها

  .ق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاريرافالاستعمال بواسطة الم -2

 يجزائرالالمستعمل بهذه الم ارفق تكون علاقة عقدیة تخضع للقانون الخاص، فالمشرع  علاقة

ع مقتها هذا الحل حین اعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، تاجرة في علا تبني

 قواعد القانون التجاري.  لالغیر وأخضعها 

ة و مؤسسأ حدیدیةالتي یبرمها المرتفقون أو المستعملون مع مؤسسة النقل بالسكة ال الاشتراكفعقود  هكذا

 نازعاتهاص، ومأو مؤسسة الج ازئریة للمیاه، تعتبر عقود خاضعة لقواعد القانون الخا زالكهرباء والغا

 . في حالة ما اذا نص القانون على ذلك ینعقد اختصاصها للمحاكم العادیة

 .الاستعمال الخاص بواسطة عقد -3

شاغلي  كونواییستعمل الأشخاص الملك العام استعمالا خاصا بناءا على عقد إداري، وفي هذه الحالة  قد

صة رخیة لللقرارات الادارالأملاك العامة في مركز ممتاز بالمقارنة مع الشاغلین اللذین یخضعون 

 ولتوضیح هذا النوع من الاستعمال نورد نموذجین:  ، الطریق، ورخصة الوقوف

ؤسسات ت والمز استغلال الشواطئ: یمكن للدولة أن تمنح امتیاز استغلال شواطئ البحر للبلدیاامتیا -

ز في الامتیا یتجسدیتخذه الوالي المختص إقلیمیا، و رارالعامة المكلفة بالنشاطات السیاحیة ویكون ذلك بق

مبادئ ضمن النسبیا یت موجزاعقد إداري ینقسم إلى قسمین اتفاقیة ودفتر الشروط، تمثل الاتفاقیة نصا 

 الأساسیة أما دفتر الشروط فهو نص مفصل وتقني.  
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ح یجوز بأي حال من الأحوال أن یحرم الامتیاز الخواص من حقوق الصید، والوقوف، وإصلا ولا

ذه في ه الزوارق والسفن والتجول، واستخدام المساحات المؤجرة كوسیلة للمواصلات والسباحة، فهم

 یمارسون حریة عامة غیر مقیدة .  الحالة

ته بطبیع عقد شغل الأماكن في الأسواق: هو عقد یخول حق استعمال عادي للمال العام، لان السوق -

ة أن لإدارامخصص لعرض السلع وبیعها، ویترتب عن هذا العقد دفع إتاوة للهیئة المسیرة ویتعین على 

ة عند لإدارك في حدود الأماكن المتوفرة وت ارعي اتمنح حق الاستعمال الخاص لكل طالب استغلال وذل

 ة.سبقیترتیب الأ راممنحالترخیص حفظ النظام العام، الحرص على حسن استعمال المال العام و احت

 : ضمانات حماية الاملاك الوطنية العامة.المحور السابع

              نص المشرع الجزائري على هذه القواعد في القانون المدني، وكرسها بنصوص خاصة 

 الأملاك طبیعةأخرى، وهذا النوع من الحمایة یتمثل في مجموعة من المبادئ والأحكام في مجملها تتفق و

لعمومیة انیة الوط الوطنیة العمومیة، ومن خلال هذه المبادئ تبرز جلیا الفروق الموجودة بین الأملاك

 وملكیة الخواص.

 اولا: الحماية المدنية للاملاك الوطنية العامة.

و أو حجزها من القانون المدني على أنه: "لا یجوز التصرف في أموال الدولة أ 689نصت المادة 

ة الماد ها فيتملكها بالتقادم، غیر أن القوانین التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إلی

 تحدد شروط إدارتها وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فیها".  688

ملاك ة الأمن خلال نص هذه المادة یتضح بأن المشرع قد أرسى ثلاثة قواعد أساسیة لضمان حمای

ملاك ي الأفالوطنیة، یمكن أن یصطلح علیها "قواعد الحمایة المدنیة" وهي: قاعدة عدم جواز التصرف 

 جواز تملكها بالتقادم وقاعدة عدم جواز الحجز علیها. الوطنیة، قاعدة عدم

ك الوطنیة منه أن الأملا 04كما أكد قانون الأملاك الوطنیة هذه المبادئ، حیث نص في المادة 

أنه:" تستمد  من نفس القانون على 66غیر قابلة للتصرف فیها ولا للتقادم ولا الحجز، وأضافت المادة 

عدم لتقادم وابلیة لاك العمومیة مما یأتي: مبادئ عدم قابلیة التصرف، عدم قاالقواعد العامة لحمایة الأم

 قابلیة الحجز".

 ملاك الوطنية العموميةعدم جواز التصرف في الأ -1

ائرة من د إن هذا المبدأ قد أقرت به مختلف تشریعات الدول، ویقصد به إخراج الأملاك العامة

من القانون  66 ومن القانون المدني  689وإذا كانت العبارات المستعملة في نص المادتین  التعامل فیها.

في  لمقصودبأنه لا یجوز التصرف بشكل مطلق في الأملاك العمومیة، إلا أن ا توحي الاملاك الوطنیة

دل، أما التباالحقیقة هو عدم جواز إجراء التصرفات المدنیة الخاضعة للقانون الخاص كالبیع والهبة و

  یشملهاها فلاالتصرفات الأخرى التي تتلاءم وطبیعة الأملاك الوطنیة العمومیة مثل الترخیص باستغلال

 هذا المبدأ.

ك ساب الملر اكتكما سبق البیان عند التطرق إلى فكرة تكوین الأملاك الوطنیة العمومیة، فإن معیا

یة صفة العمومیة هو تخصیصه، لذلك یمكن القول أن مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطن

ه ومي یرفع عنالعمومیة جاء خصوصا لحمایة فكرة التخصیص، فلا شك أن التصرف في الملك العم

 التخصیص وهذا أمر لا یستقیم ولا یتفق مع طبیعة الأملاك العمومیة.
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جله أم من إن هذه القاعدة مقررة أساسا لصالح المرافق العامة، ومن أجل تحقیق الغرض الذي ت

یة كا نقل ملوز لهتخصیص الملك، وهذا یعتبر قیدا على الإدارة المالكة أو المسیرة لهذا الملك، إذ لا یج

 لمطلقاالملك العمومي بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكیة، وذلك تحت طائلة البطلان 

 للتصرف.

ن الملك عخصیص غیر أن هذا المبدأ لیس مطلقا، لأنه كما رأینا مرتبط بفكرة التخصیص، فإذا تم رفع الت

ز م جوالقول أن قاعدة عدفإنه یفقد صفته كملك وطني عمومي، وبالتالي جاز التصرف فیه، ویمكن ا

شرع التصرف في الأملاك الوطنیة العمومیة هي قاعدة نسبیة ولیست مطلقة، خاصة بعد رجوع الم

لأملاك اإلى تبني فكرة ازدواجیة المال العام، وعلیه وجب التفرقة بین  1989الجزائري في دستور

نون لمتضمن قاا نون، وهذا ما كرسه القاذا المبدأالوطنیة العامة والخاصة، إذ أن هذه الأخیرة لا تخضع له

 المتضمن قانون التوجیه العقاري. 90/25الأملاك الوطنیة والقانون 

              الكةت المكما تجدر الإشارة إلى أن التصرفات التي تقع على الأملاك الوطنیة من قبل الهیئا

تخصیص رة الأنها لا تتعارض مع فك أو المسیرة أو المخصص لها الملك فیما بینها تعتبر سلیمة طالما

 .العكسللمنفعة العامة، وبذلك یجوز انتقال الملك العام من الدولة إلى أحد الأشخاص العامة و

 .معدم جواز تملك الأملاك الوطنية العمومية بالتقاد -

جواز دم عاعدة تعتبر قاعدة عدم جواز تملك الأملاك الوطنیة العمومیة بالتقادم نتیجة مباشرة لق

ة، وهي العمومی ملاكالتصرف فیها التي سبق بیانها، تعد بمثابة ركیزة ثانیة یتم الاعتماد علیها لحمایة الأ

بالمقابل  مدني.تهدف إلى منع الأشخاص من الاستفادة من قاعدة التقادم المكسب المعروفة في القانون ال

 یها.ید علیها مهما طالت مدة وضع الفإن للإدارة الحق في استرجاع الأملاك التي تم الاستیلاء عل

ز بین الأملاك من القانون المدني لا یمی 689وتجدر الإشارة هنا أن المشرع الجزائري في المادة 

ص هذا الن م حسبالوطنیة العامة والخاصة، وبالتالي فإن قاعدة عدم جواز تملك الأملاك الوطنیة بالتقاد

 لنظامار أننا نقول أنه إذا كان هذا النص ینسجم مع تنطبق على الأملاك العمومیة والخاصة، غی

مع التقسیم  ، فإنه أصبح لا یتفق ولا یتلاءم1989الاشتراكي الذي كان یتبناه المشرع الجزائري قبل 

              24،  23د في الموا 90/25وجسده قانون التوجیه العقاري  1989الجدید للملكیة الذي جاء به دستور 

ة ك الوطنیلأملااا القانون المتضمن قانون الأملاك الوطنیة في مادته الثانیة، حیث أصبحت منه وكذ 25و 

ة العمومی ملاكمقسمة إلى عمومیة وخاصة، وبالتالي فإن قاعدة عدم جواز تملكها بالتقادم تنصرف إلى الأ

 دون الخاصة.

من  یها لمدةیهم علعمومیة بوضع أیدلعل أهم أثر لهذا المبدأ هو استحالة كسب الأفراد ملكیة أملاك وطنیة 

یث حامة، الزمن بطریق التقادم المكسب، وقد جرى قضاء المحكمة العلیا على تطبیق هذا المبدأ بصر

  دم المكسب.أقرت في الكثیر من قراراتها عدم خضوع الأملاك التابعة للدومین العام للتقا

 ة.مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية العمومي -

سس هذه ، وتؤمن مظاهر الحمایة المقررة لحمایة المال العام كذلك، قاعدة عدم جواز الحجز علیه

 ممكن القاعدة على أساس منطقي مقتضاه أن إتباع سبیل التنفیذ الجبري ضد الأشخاص العامة غیر

 ة.ك الوطنیملالأالتعارضه مع المصلحة العامة، وهي القاعدة الثالثة التي أقرها القانون المدني وقانون 

لك أنه میة، ذتعتبر هذه القاعدة نتیجة لقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنیة العموكما 

 لة غیر والمباد الهبةإذا كان نقل ملكیة الأملاك الوطنیة إلى الغیر بإحدى التصرفات القانونیة مثل البیع و
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 الأملاك ة هذهمن باب أولى أن یمنع نقل ملكی جائز لتعارض ذلك مع تخصیص المال للمنفعة العامة، فإنه

 قل ملكیةنإلى  عن طریق التنفیذ الجبري علیها، والعلة في ذلك واضحة إذ أن التنفیذ الجبري یؤدي حتما

لمنفعة اض مع الملك العمومي إلى ذمة طالب التنفیذ، وهذا غیر جائز لأنه سیؤدي لا محالة إلى التعار

 المخصص له الملك. العامة وتعطیل أداء المرفق

 الحماية الإدارية للأملاك الوطنية العمومية.  ثانيا:

فات د تصرضتلتزم بها الإدارة، وتستهدف تصرفات أعوان الإدارة أو  راءاتتتمثل في مجموعة من الإج

 الأشخاص الأخرى  وأهمها.  

  .بصيانة الملك العمومي زامالالت -1

ارة معنى أن الإدبالمعدل والمتمم الفقرة الثانیة، قانون الاملاك الوطنیة ن م 67نصت علیه المادة 

ن خلال ها، مملزمة بصیانة الأملاك العمومیة التي تسیرها والحفاظ علیها كي تؤدي المهام المخصصة ل

 القیام بالإصلاحات والتجدیدات اللازمة والمستمرة . 

ى ، وعلعلى المسیر أو المستفید من التخصیص الصیانة العادیة زامفرض القانون هذا الالتف

ع ضرر الة وقوحوبالنظر لمسؤولیة الإدارة الملزمة بالصیانة في ،  ىالجماعة المالكة الإصلاحات الكبر

 .ارةناجم عن الملك أو المشروع العمومي ناتج عن إهمال في الصیانة تقع المسؤولیة على الإد

  .ك الوطنية العموميةعمليات جرد الأملا -2

 المصالحوالمعدل والمتمم، الهیئات قانون الاملاك الوطنیة تلزم المادة الثامنة من قانون 

وفقا  عمالهاجرد عام لهذه الأملاك قصد ضمان حمایتها واستراء ومیة بإجالعامةالمسیرة للأملاك العم

ائصه، كافة الملك العام وخص خصصت لها، ویتضمن هذا الجرد تسجیل وصفي یبین فیه التي راضللأغ

 . راتتبین فیه القیمة النقدیة للمال العام سواء كانت منقولات أو عقا وتسجیل تقویمي

 راد.طرد الشاغلين غير الشرعيين : الحماية من تصرفات الأف -3

یجوز  ا لابها، كم راراستعمال الأملاك العمومیة بصفة سیئة تؤدي إلى الإض رادیمنع على الأف

ما رد، كشغلها بدون ترخیص أو بعد انقضاء أجل الرخصة وإلا حكم القاضي الج ازئي بالعقوبة والط

                      الشغل الغیر شرعي عند الضرورة  زالةبإ راریمكن للإدارة دون اللجوء للقضاء اتخاذ ق

ة كما مخالفي لطلب الطرد دون إعطاء مهلة للوتنفیذه، ویمكن لها أن ترفع دعوى أمام القاضي الإدار

ة لعام بنیالمال وضع الید على ا راد. كما یمنع على الأفرادیفعل القاضي المدني في المنازعات بین الأف

 التملك مهما تقادمت مدة الإقامة، ولا یحق رفع دعوى الحیازة على الأملاك العمومیة.  

 الحماية الجنائية للأملاك الوطنية العمومية. ثالثا: 

لمساواة اقدم  للمال العام لیست موحدة بحیث تشمل الأملاك العمومیة كافة على ائیةزالحمایة الج

ترتب یتنصب على الأملاك الأكثر تعرضا للجمهور كالطرق العامة والموصلات وعلى الأملاك التي 

زائیة الج صالنصوقتصادي، كما تتمثل هذه الحمایة بمجموعة بمركز الدولة الا راربها الإض المساسیعل

 أقرها المشرع لحمایة المال العام، وهي نصوص متفرقة لا یجمعها تشریع واحد.   التي

 الحریقتستهدف المال العام وتعاقب بأكثر شدة، ك رائمالقانون الجنائي على عدة ج نصكما 

، 401، 407، 387وتخریب الطریق أو تحطیم ملك الغیر أو التعدي على الملكیة العقاریة في المواد 

 تاامتداد من قانون العقوبات وهذه لیست على سبیل الحصر ذلك لأن لقانون العقوبات 396، 408، 402

مثل  ایة ،ودة في القوانین الخاصة المتعلقة بالأموال محل الحمالموج زائیةتحت فصول الأحكام الج

 جریمة استعمال 
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جم دون ترخیص من قانون المیاه، جریمة استغلال المنا 144الملكیة العامة للمیاه بدون ترخیص المادة 

لغابیة دون البناء في الأملاك ا ریمةالمتعلق بالأنشطة المنجمیة، ج 01/10من القانون  187المادة 

طنیة ة الوفي الأملاك الغابی رابأو رفع الرمال أو الأحجار أو معادن أو ت راجترخیص، جریمة استخ

 دون رخصة.  

  ".خاصالنظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية "الدومين ال الفصل الثاني:

    .ةيعن الأملاك العموم زهاييالخاصة وتم ةيالأملاك الوطنالمحور الاول: ماهية 

 المفهوم الفقهي و القانوني للاملاك الوطنية الخاصة.اولا: 

 رةیلأخاالمقسمة إلى أملاك عامة وخاصة هذه  ةیالأملاك الوطن خصی مایف فاتیعدة تعر هناك

حكام بقا لأالخاصة ومشتملاتها وهذا ط ةیمفهوم الأملاك الوطن تبیان من خلال حهایالتي سنقوم بتوض

 :  ليیكما  ةیقانون الأملاك الوطن

 ةیلعموما ةینالمصنفة ضمن الأملاك الوط ریالأخرى غ ةیالخاصة هي كل الأملاك الوطن ةیالوطن الأملاك

                                                            قانون الاملاك الوطنیةمن  03وذلك حسب المادة  ةیومال ةیامتلاك فةیوالتي تؤدي وظ

 :   ليینستنتج ما  فیخلال هذا التعر من

 خاصة   ةیهي أملاك مملوكة للدولة ملك -

 للاستغلال   ةیالخاصة هي أملاك ملك ةیالأملاك الوطن -

لعام أو النفع الاقة لها مع محضة لا ع ةیالخاصة لها مهمة اقتصاد ةیلمهمة المنوطة بالأملاك الوطنا -

 المرفق العام. 

ملاك مة في الأة العاالخاصة هو نظام القانون الخاص وإذا كانت القاعد ةیالنظام القانوني للأملاك الوطن -

لقانون اواعد قمن  دیأنها تستمد العد منعیالخاصة هي خضوعها لأحكام القانون الخاص، فهذا لا  ةیالوطن

 . ةیالاستثنائ ةیمنها بقواعد الحما تصلیالعام خاصة ما 

 ةیملك المملوكة اءیالخاصة هي الأش اءیعرفها الأستاذ عبد الرازق السنهوري" أن الأش وقد

هناك وعامة، المخصصة للمنفعة ال ریغ اءیالعامة الأخرى وهي الأش ةیالأشخاص المعنو خاصة للدولة أو

 صهایخصت انتماءبخاصة  اءیأن تحول إلى أش مكنیذاتها العامة  اءیبل أن الأش اءیلهذه الأش رةیأمثلة كث

              ةیملك خاصة لا حق ةیهو حق ملك اءیللمنفعة العامة على المقرر في القانون وحق الدولة في الأش

     "راد لأفكة لالمملو اءیشأنها في ذلك شأن الأش ةیبوجه عام لأحكام الملك اءیوتخضع هذه الأش ة،یإدار

مل " ... تشالاملاك الوطنیة من قانون  03المادة  نص زائريالمشرع الج ثمة عرفها نوم

 عتهایحكم طبخاصة ب ةیوالتي لا تكون محل ملك 02في المادة  هایالمنصوصعل ةیالعموم ةیالأملاك الوطن

 فةیظوالتي تؤدي و ةیالمصنفة ضمن الأملاك العموم ریالأخرى غ ةیأو غرضها أما الأملاكالوطن

 "  .    خاصةال ةیالأملاك الوطن ةفتمثلیومال ةیامتلاك

ض ك بعولكن هنا ةیومال ةیامتلاك فةیالخاصة تؤدي وظ ةینص المادة فإن الأملاك الوطن حسب

من  19-18-17نص المواد  ثیوتخص الم ارفق العامة ح ةیمال فةیالخاصة تؤدي وظ ةیالأملاك الوطن

عدم  اریى معمؤكدة عل ةیالبلد  ةیالأملاك التابعة للدولة، الولاتعداد هذه الاملاك الوطنیة قانون 

     .صیصالتخ
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 ةیلعمومسات اما عدا المساهمات المخصصة للمؤس هایقابلة للتقادم ولا للحجز عل ریغ ةیالوطن الأملاك

لخاصة ا ةینالتابعة للأملاك الوط ةیوتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقار ة،یوالاقتصاد

    رى. الأخ ةیعیرعاة الحكام الواردة في النصوص التشرالأحكام هذا القانون مع م هایوالتصرف ف

 الخاصة وأنواعها    ةي: خصائص الأملاك الوطنثانيا

مة، العا ةیعن نظام الأملاك الوطن ختلفیالخاصة بخصائص ونظام  ةیالأملاك الوطن زیتتم

ن جهة ماقها ضم الأموال في نط ةیفیهذه الأموال من جهة وك هایالتي تؤد فةیذلك من خلال الوظ ظهریو

 ةیوالبلد ةیولاحاصة تابعة للدولة وال ةیأخرى، أما عن أنواعها فتجدر الإشارة إلى أن هناك أملاك وطن

   الاملاك الوطنیة.حسب قانون 

 الخاصة لأحكام القانون الخاص.    ةيتخضع الأملاك الوطن -

 ریغ ةینالمعدل والمتمم، فإن الأملاك الوط الاملاك الوطنیةمن قانون  03خلال المادة  من

 .  وذلكةیمالو ةیامتلاك اتیأي الخاصة، فإنها تسعى إلى إق ارر أهداف وحاج ةیالعموم ةیالأملاك الوطن

فعة أغ ارض المن ضایوأصبحت تحقق أ ةیاردات الدولة والجماعات المحل یلكونها موجهة لجلب إ

 .   رهایالم ارفق العامة وغ ریللمصلحة العامة كس صیأي أن تكون موضوع تخص لعامة،ا

 .  ةیومال ةیامتلاك فةیالخاصة تؤدي وظ ةیاستخلاص أن الأملاك الوطن مكنیهنا  من

 .  للدولة الخاصة ةيإدخال الأموال ضمن الأملاك الوطن -

لغاء ما بإإ كونیالخاصة  ةیعلى أن دمج الأموال ضمن الأملاك الوطن ةیقانون الأملاك الوطن نص

ق سب طرحالدولة، وذلك  ةیتوابع الأملاك العامة من صفتها مع بقائها في ملك دیأو بتجر صهایتخص

ات بهال التبرعات، القانون العام أو القانون الخاص بالمقابل أو بالمجان.   ومن طرق القانون الخاص نجد:

 .  ایو الوصا

 مةیقات الذطرق القانون العام نجد: امتلاك التركات التي لا وارث لها، الحطام والكنوز  ومن

ع ام هو نزن العالمندرجة ضمن طرق القانو ةیالأموال التي لا صاحب لها، ومن الطرق الاستثنائ ة،یالأثر

رق ذ كل الطستنفابعد ا إلا راءللإدارة أن تلجأ لهذا الإج مكنیمن أجل المنفعة العامة، لكن لا  ةیالملك

 مع الملاك.   ةیالرضائ

    و مشتملاتها. الخاصة ةيأنواع الأملاك الوطنالمحور الثاني :

 .الخاصة ةيأنواع الأملاك الوطن اولا:

لاك نون الاملقا وفقا ةیوالبلد ةیالخاصة إلى أملاك تابعة للدولة والولا ةیحصر الأملاك الوطن تمی

 على:   ةیالأملاك العقار دیالمتعلق بتحد الوطنیة

 التي تملكها.  ةیالعموم ةیالمصنفة في الأملاك الوطن ریالعقا ارت مختلفة الأنواع غ -

اع لانتفاكحق  ةیوالبلد ةیالتي تؤول إلى الدولة والولا ةیالأملاك الناجمة عن تجزئة حق الملك -

 والاستغلال وحق السكن ...إلخ 

 ذات الطابع الإداري.  ةیالمؤسسات العموم عیجم -

أي لم تعود من  ها،یالتي تعود إل ةیالعموم ةیالتي تم إلغاؤها من الأملاك الوطن ةیالأملاك العقار -

 الأملاك العامة.  فاتیتصن
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   .الخاصة للدولة  ةيالأملاك الوطن -1

صصتها وخ ولةالعامة التي تمتلكها الد ةیالمصنفة في الأملاك الوطن ریوالأ ارضي غ اتیالبنا عیجم -

 بغض النظر عن استغلالها المالي.  ةیإدار ئاتیأو ه ةیعموم رافقكم

 قیطر إما عنالمصنفة في الأملاك العامة التي آلت إلى الدولة ریوالا ارضي غ اتیالبنا عیكذلك جم -

 تیقنجاز وبو الاأالامتلاك  قیإما عن طر ةیالإدار ئاتهایأو القانوني من مصالحها أو ه عيیالاقتناء الطب

 ملكا لها. 

لاك والأم والتركات التي لا وارث لها ایالهبات والوصا قیالأملاك التي تعود إلى الدولة عن طر -

 الشاغرة والكنوز الواقعة في جوف الأرض.   

 .العقا ارت ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري  -

 المحجوزة أو المصادرة واكتسبتها الدولة.  ةیالأملاك العقار -

 خصوصا    ةيالخاصة التابعة للولا ةيالأملاك الوطن  -2

 :  أتيیخصوصا على ما  ةیالخاصة التابعة للولا ةیالأملاك الوطن تشمل

وتخصص  ةیلولاوالتي تملكها ا ةیالعموم ةیالمصنفة في الأملاك الوطن ریوالأ ارضي غ اتیالبنا عیجم -

   ةیالإدار ئاتیواله ةیللم ارفق العموم

لتي اأو  ةیلاعة للوالخاصة التاب ةیضمن الأملاك الوطن ةیالمحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباق -

 اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة. 

   ةیالمخصصة التي تملكها الولا ریضي الجرداء غراالأ  -

 بأموالها الخاصة   ةیالولا هیالامتعة المنقولة والعتاد الذي تقتن -

 ون  القان هایعل نصیوتقبلها حسب الأشكال والشروط التي  ةیالتي تقدم للولا ایالهبات وصا -

 ةیلولالل منهما نها كعالتي تنازل  ةیالخاصة التابعة للدولة أو البلد ةیالأملاك الناتجة عن الأملاك الوطن -

 تامة.  ةیلملك لولةیأ هایأو تؤول إل

 . هایدة إلأو العائ ةیالتابعة للولا ةیالعم وم ةیفي الأملاك الوطن فهایالأملاك التي ألغي تصن -

 سیفي تأس اهمتهاوالتي تمثل مقابل حصص مس ةیالمنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولا میالحقوق والق -

 أو دعمها المالي.   ةیالمؤسسات العموم

    ةيالخاصة التابعة للبلد ةيالأملاك الوطن -3

فق م ارلل ةوتخصصیللبلد ةیالعموم ةیالمصنفة في الأملاك الوطن ریغ اتیهذه الأملاك البنا وتضم

ا وأمواله ةیبلدوالمحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعهاالتي أنجزتها ال ةیالإدار ئاتیواله ةیالعموم

 الخاصة.  

 المخصصة والتي تمتلكها الدولة   ریضي الجرداء غاالأر -

 . عتهیبقوة القانون أو بطب ةیالمخصصة التي اقتنتها البلد ریغ ةیضي العقا راالأر -

 لقانون. قوة اب تهایوالمحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري أو الحرفي التي نقلت ملك راتالعقا -
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 . ةیلدى البإل تهایالتي عرفها القانون ونقلت ملك ةیفیالمساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظ -

متها في مساه مقابل حصص مةیأو حققتها والتي تمثل ق ةیالمنقولة التي اقتنتها البلد میالحقوق والق -

 ودعمها المالي.  ةیالمؤسسات العموم سیتأس

 .  لقانونا هایعل نصیوتقبلها حسب الأشكال والشروط التي  ةیالتي تقدم للبلد ایوالوصا ئاتیاله -

 الخاصة    ةيالأملاك الوطن نيتكو ثانيا:

نظمة ف الأالخاصة في اختلا ةیعن الأملاك الوطن ةیالعموم ةیالأملاك الوطن زییتم ةیأهم تظهر

لي ما جشكل ب هایف زیعدة طرق وهي النقطة التي تم ةیالأملاك الوطن نیالتي تخضع لها وتندرج في تكو

بعض ما للهو مدني وبما هو إداري، وما هو خاضع للقانون العام، وما هو خاضع للقانون الخاص أو ك

 تانقیالتقادم وطر ازة،یهي: العقد، التبرع، التبادل، الح ةیبالقانون المشترك، ومنها الطرق العاد تهیتسم

ي ازئري ف الج المشرع نیالتي ب ةیوحق الشفاعة باستثناء الأملاك العموم ةیهما نزع الملك تانیاستثنائ

تها ن صفم دهایتجر ةیفیوكذلك ك فیالتصن ذاالحدود وك نییهما: تع رائینأنها تتفرع عن إج نهایتكو

 .  ةیالعموم

   .الخاصة بوسائل القانون الخاص  ةياكتساب الأملاك الوطن -1

كن مهما توومنقولات، أن تكون في شكل عقا ارت  مكنیالدولة أمولا متنوعة وهذه الأملاك  تملك

ائري زع الجوقد تولى المشر خاصة ةیوأملاك وطن ةیعموم ةیهذه الأملاك فإنها  تنقسم إلى أملاك وطن

 ةیفیك ضمیبابا  ةیلكل نوع من الأملاك الوطن إذ خصص نهایتكو خصی ماینظامها القانوني ف دیتحد

 ةیلملكضمن ا دخلیالخاصة هي كل ما لا  ةیالوطن ةیأونالملك ثیذلك لاختلافهم ح رجعیو نها،یتكو

ت ماعاخاصة بالج ةیة خاصة بالدولة وملكیملك نیمن عقا ارتومنقولات مقسمة ب ةیالعموم ةیالوطن

ملاك عد المنظمة للأسرد هذه الأملاك، وإن القوا  ةیمن قانون الأملاك الوطن 17وقد تولتالمادة  ة،یالمحل

 الخاصة تستمد أساسا من أحكام القانون الخاص.   ةیالوطن

 راء.عقد الش -

 اضيرساس التلى أع رادوالسلطان لأنها تتعامل مع أحد الأف ادةیهذه الحالة لاتبرز الإدارة بمظهر الس في

 اراهلتي تا راتاواستئجار العقراء فإنه بإمكانها ش ئاتها،یالحسن لمصالح الدولة وه ریوحرسا على الس ،

الدولة  أملاك ي إدارةرأوتطلب  ریتستشفإنها تلزم المصالح والمؤسسات أن  هیداء مهامها. وعلملائمة لآ

           قا ارت الع اقتناء اتیعمل قیفي تحق ةیعقار ما " تتدخل إدارة الأملاك الوطن راءقبل الإقبال على ش

 .... "راضيوعقود الت جاریعقود الإ راموفي إب ة،یأو الحقوق العقار

 التبادل   -

أو منقولا  ایارمحل التبادل مالاعق كونیأن  مكنیمن القانون المدني  413لأحكام المادة  استنادا

 لیلى سبلآخر عاإلى  نقلی نأنیبه كل من المتعاقد لزمیعقد  ضةیباستثناء النقود، فنتنص على أن " المقا

 النقود "   ریمال غ ةیالتبادل ملك

 راتقاي العفالأشخاص العامة والخواص  نیالتبادل ب ةیقد حصر عمل ةینجد قانون الأملاك الوطن نمایب

 ك قابل أملاملدولة االخاصة التي تملكها  ةیالتابعة للأملاك الوطن ةیتبادل الأملاك العقار تمیفقط " كما 
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 أو من ةیمإما بمبادرة من المصلحة العمو صدریأن  مكنیالتبادل  فطلب ".الخواص... ملكهای ةیعقار

 مالك العقار المتبادل معه.  

   ازةيالح -

الشخص على شيء تظهره بمظهر صاحب الحق وهي تقوم على  مارسهای ةیسلطة فعل هي

 ةیفعلال طرةیالس طرةیالس قیعلى الشيء أو على الحق عن طر دیوضع ال عنيیعنصر مادي و ن،یعنصر

ن المرسوم م 02للمادة  قایالتملك وتطب ةیالشيء بن ازةیعنصر معنوي أي ح ه،یواستعماله والتصرف ف

لنا  نیوب مها،یوتسل ازةیإعداد شهادة الح اتیفیالمتضمن ك 27/07/1991لمؤرخ في ا 91/254 ذيیالتنف

 ومنها نجد :    ازةیالشروط الواجب م ارعاتها لإعداد سند الح

لة ة للدوملك خاص وبالتالي تستبعد الأملاك التابع ازةیأن تكون الأرض محل طلب شهادة الح جبی -

 . ةیسواء خاصة أو عامة، وكذا الأملاك الوقف

قار لى العع ةیالفعل طرةیالعنصر المادي والمعنوي وذلك بالس توفریأي أن  ةیعلن ازةیأن تكون الح -

 والظهور بمظهر صاحب الحق. 

عقار ال زةایمنقطعة بمعنى أن تستمر ح ریبدون لبس أو غموض وأن تكون مستمرة وغ ازةیأن تكون الح -

 بدون انقطاع. 

ند ابها سأصح حوزیي لا لا تسلم في الأ ارضي الممسوحة بل تسلم في الأ ارضي الت ازةیشهادة الح -

 . تهایملك ثبتیقانوني 

 . نزاعالعقار محل  كونیأن تكون واضحة وهادئة بمعنى لا  -

 ةیقانونال عةیفي الطب قیمن طرف مصلحة أملاك الدولة قصد التحق كونی قیللتحري والتحق وبالنسبة

ن لمطالب ماعقار للتأكد من أن ال ةیالدولة( وكذا الاستعانة بالمحافظة العقار ةیللعقار )ملك خاص، ملك

بعد  ازةیحتسلم شهادة ال قیمشهر، وبعد التحري والتحق ةیموضوع لسند ملك سیل ازةیأجله شهادة الح

 .  ةیبالمحافظة العقار والطابع وشهرها لیبمصلحة التسج لهایتسج

 التبرع   -

 لتيیوس عدوفقا لأحكام قانون الأسرة  ، فإنها ت ةی: الهبة والوصنیالتبرعات إلى قسم تنقسم

هي تصرف فبلا عوض  كیبقوله " الهبة تمل 202اكتساب دون مقابل والهبة حسب هذا القانون في مادته 

ما بعد  إلى مضاف كیفهي عقد تمل ةیالتبرع " أما الوص ةیبن كونیعلى المال أو العقار دون عوض و ردی

حكام لا بأي حدود الثلث وما ازد عن ذلك توقف على إجازة الورثة وعمالتبرع وتكون ف قیالم وت بطر

 بناء  تقبل إلالاالتي تعطى للدولة   ایفإن الهبات والوصا ةیمن قانون الأملاك الوطن 47و 42المواد من 

مكلف ال ریالوز نیوازري مشترك ب ررأو عند الاقتضاء ق ا ةیالمكلف بالمال ریالوز تخذهیعلى ق ارر 

 المكلف بوازرته.   ریوالوز ةیبالمال

نت سواء كا لدولةلذات الطابع الإداري التابعة  ةیالمقدمة لفائدة المؤسسات العموم ایالهبات والوصا أما

 نیركة بخاص فإن المؤسسات لا تقبل إلا بناء على رخصة مشت صیبتخص دیمثقلة أو مق ریمثقلة أو غ

 .  دةیالوصي للمؤسسة المستف ریالوز
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تباعها بشأن الواجب إ راءاتالإج 91/454رقم  ذيیلهذه القواعد فقد أورد المرسوم التنف قایوتطب

فإنه  ة،یمحلالخاصة التابعة للدولة والجماعات ال ةیإد ارجها ضمن الأملاك الوطن  هذه الأملاك قصد

 ةیمومالع تتشمل على تبرعات لصالح الدولة أو المؤسسا ةیوص وثق الدولة الذي على موثق ستوجبی

 ةیالعموم ؤسساتللم نییالشرع نیباعتباره ممثلا للدولة والممثل ةیوإلى الولا ةیفور فتح الوص علمیأن 

 .  ةیالمعن

   في احكام القانون العام.مصادر الاكتساب الواردة  -2

لسفن ام احط لولةیأ ة،یهذه الوسائل في الأملاك الشاغرة والتي لا صاحب لها، والهبة والوص تتمثل

 دولة.  والاكتشافات إلى ال اتیمن الحفر ةیالآت اءیوالكنوز والأش

 الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها    -

مادة اد للاكتسابها دون مقابل واستن كونیو ادة،یوسائل تعطي بموجبها حق الدولة في الس وهي

             اد ملكمن القانون المدني الج ازئري فإن الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها تع 773

 خص إثباتأي ش عیستطیوالمنقولة والتي  ةیللدولة، والتي تأكد حالة شغورها والمتعلقة بالأملاك العقار

الكلي  ابیلغاإما بسبب موت ملاكها أو بسبب  نییالأصل هایمن قبل مالك بعد أن تركت تهایلملك ازتهیح

 عنها.  

 ذيیلمرسوم التنفوكذا ا ة،یالمتضمن قانون الأملاك التابعة الوطن القانونمن  52-51- 48للمواد  قایوتطب

 ایمیلختص إقالوالي الم تولىی ثیح رها،ییشروط إدارة الأملاك التابعة للدولة وتس حددیالذي  91/454

لأملاك، اتلك  المختصة بحق الدولة في وارثة ةیباعتباره ممثلا للدولة برفع دعوة أمام الجهات القضائ

 .  ةیوطنمن قانون الأملاك ال 51في المادة  هایذلك وفقا للقواعد والإج ارءات المنصوص عل تمیو

    ةيالهبة والوص -

            دةلمساعالتي تعمل في إطار ا ةیالدول ئاتیواله ةیریمن المنظمات الخ ةیالهبات الآت تخضع

ي تكون الت تایلأحكام المعاهدات والبروتوكولات أو الاتفاقراف او التعاون الثنائي أو المتعدد الأط

 .  هایطرفا ف زائرالج

 وانٕ ة،یالمالالمكلف ب ریالوز تخذهی رارالتي تقدم للدولة بمقتضى ق ایتقبل الهبات والوصا كذلك

 السابقة.    42أحكام المادة  راعاةوازري  مع م راراقتضى الأمر تقبل بمقتضى ق

سسات قدم للمؤتي توتلك ال ةیالهبات التي تقدم للدولة والتي تقدم للجماعات المحل نیب زییإلى التم إضافة

                                                            ذات طابع إداري.   ةیالعموم

 رة أملاكإدا الحأمرمصیقانونا،  ةیبالهبة أو الوص علمیبعد أن   ةیالمكلف بالمال ریالوز قومی ثیح

الموصى  بة أووملأمة وجهة الأملاك المهو ةیمدى أهم میبحث قبلي لتقدراءبإج ایمیالدولة المختصة إقل

 ذلك.   تهم لأو معارض ذهایقبولهم تنف ثیالورثة من ح ومعرفة موقف صها،یط المحتملة لتخصبها، والشرو

 (   ةيالخاصة بوسائل القانون العام )الطرق الاستثنائ ةياكتساب الأملاك الوطن -3

 اكتساب تایملعفي إطار  انایتلجأ الدولة أح ثی، ح راديانف راءهذه الوسائل بأنها تتم بإج زیتتم

 لمالك موافقة اار لدون انتظ ادتهایوذلك باستعمال سلطتها العامة وس ةیاستثنائ ةیالأملاك إلى وسائل قانون
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 ةیكلة لملبموجبها إدارة أملاك الدو لوتنق راضيعن هذه السبل عنصر الت بیغیالخاص وبهذا المعنى 

 لشخص عام. ةیلأحد أشخاص القانون الخاص إلى الذمة المال ةیعقار من الذمة المال

 لأجل المنفعة العامة    ةينزع الملك -

ر والأم ةیلعقارلاكتساب الأملاك والحقوق ا  ةیاستثنائ قةیالمشرع الج ازئري على أنها طر عرفهای

ت باء ةیودته المحاولا عیوأن جم ةیمن نزع الملك دیالتأكد من أن المستف ةیعلى الدولة مسؤول جعلیالذي 

بدأ أن ت مكنیذلك  عدمن مالكها الأصلي وب تهایالم ارد نزع ملك نیبالفشل من أجل الحصول على الع

نزع  تمیلا  "في مضمونها  20دستورفي مادته  هایإلوالتي أشار  ةینزع الملك راءإج ةیالإدارة في عمل

                                                            قبلي عادل ومنصف"    ضیتعو هیعل ترتبیإلا في إطار القانون و ةیالملك

 ةیالعقار ةیلكعالمیمن القانون المدني " للإدارة الحق في نزع جم 677المادة  هیما تنص عل وكذلك

 منصفوعادل    ضیللمنفعة مقابل تعو ةیالعقار ةینیأو بعضها أو نزع الحقوق الع

 ةیبنزع الملكالمتعلق 1991 لیأفر 27المؤرخ في  91/11بالقانون رقم  ایحال ةیزع الملكأسلوب ن نظمیو

 لأجل المنفعة العامة.  

 من أجل المنفعة العامة.   ةینزع الملك ةیعملتحدید شروط  مكنیو

 . ةیلمعندارة ابالمنفعة العامة: وتباشر الإدارة هذه الإج ارءات بناءً على ملف تعده الإ حیالتنصر -

زئي حول ج قیتحق محافظ عقاري من أجل إج ارء نییتع تمی هایوف ةیبالعمل ةیقائمة الأملاك المعن دیتحد -

 مالكها.  ةیوهو نةیالمع ةیالحقوق العقار دیتحد

محافظ رف الطمن  هیإل رسلالم قیبعدم تسلم الوالي للتحق ضی( التعوریوالحقوق )تقر راتالعقا مییتق -

 . ةیمعنت الالممتلكا مییبتق فهایبالمنفعة إلى إدارة أملاك الدولة من أجل تكل حیالتصر رارمرفق بق

ئمة ئي والقاالجز میالتنازل بالاعتماد على التصم ةیالوالي ق ارر قابل هیف صدریالتنازل: و ةیقابلرار ق -

 من طرف إدارة أملاك الدولة.  ضیالتعو ریوتقد نییللمعن ةیالاسم

 لشروط. ا عیمجبتوفر  ایمیالوالي المختص إقل تخذهیللمنفعة العامة: و ةیالنهائي لنزع الملك رارالق -

 حق الشفعة    -

حق في ي التعط ةیاستثنائ قةیالشفعة من طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام وهي طر تعتبر

و إحدى أد ولة لفرد آخر حق لل را عقا رادإذا باع أحد الأف ثیوالمعبرة عن ممارسة السلطة، ح ضیالتعو

ل إتمام لك قبوذ فعةحق الش هیعل طلقیأن تحل محل المشتري لقاء دفع الثمن، وهو ما  ةیالجماعات المحل

من ار ضعق عیالحلول محل المشتري في ب زیوالشفعة هي رخصة تج ع،یالمب ةیوانتقال ملك عیعقد الب

 ستعمالهااعدم  مارس هذا لاحقا الدولة إذا اقتنعت أنفي القانون، وت  هایالأحوال والشروط المنصوص عل

 مة )بناءفعة عاأن تقدم من مكنیالعقا ارت  هالعامة للدولة أو أن هذ نةیضرار بالخز لحقیلهذا الحق قد 

ب بموج وذلك ة،یالتدخل لإدماج هذا العقار في الأملاك الوطن كونی( ومن هنا قیطر دیمدرسة، تعب

 :  ةیالتال ةیالنصوص القانون

                  تنص على 18/11/1990العقاري المؤرخ في  هیالمتضمن التوج 90/25من القانون  71طبقا للمادة  -

الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة  ریتوف ةیفي الشفعة بغ ةیحق الدولة والجماعات المحل نشأی "

 ."   ةیالعموم
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روط إدارة المحدد لش 23/11/1991المؤرخ في  91/454رقم  ذيیمن المرسوم التنف 16كما أن المادة  -

من  118ادة حق الشفعة المقررة لفائدة الدولة بموجب الم مارسیتنص على أن  رهاییأملاك الدولة وتس

 .همن 24والمادة  لیقانون التسج

 .الحطام والكنوز -

الكها ي یكون مذا التمالكها في أي مكان وكالحطام: تعتبر حطاما كل الأشیاء أو القیم المنقولة التي تركها 

ملاك إدارة أ مصالح اردیة، تعتبر ملكا للدولة تبیعه مجهولا، أي الأشیاء التي تخلى عنها المالك بطرقة لا

 وما كاملة  .  ی 366الدولة ویبقى الاجل للاسترجاع لفائدة المالك مدة 

ن اكن لأحد لا یمالكنوز: كل شيء أو قیمة مخفیة أو مدفونة تم اكتشافها أو العثور علیها بمحض الصدفة و

اء ع الأاشیوجمی یثبت ملكیته لها،  فالدولة هي مالكة الكنز الذي یكتشف في أحد توابع الأملاك الوطنیة

            لفني اخي أو من الجانب التاریالمنقولة أو العقاریة التي بحكم غرضها تكتسي طابع المنفعة الوطنیة 

 أو الاثر ي . 

  قواعد تسير الاملاك الوطنية الخاصة. المحورالثالث:

وضع الاملاك العقاریة التابعة للدولة ،المبنیة والغیر مبنیة یرتكز دورها الأساسي في خدمة   

عن طریق اص أو العمومیین،إما في خدمة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الخوو المصالح العمومیة 

 التشریع المعمول به، تتمثل في تصرفات ناقلة للملكیة وأخرى غیر ناقلة للملكیة. 

  التصرفات الناقلة للملكية. اولا:

             صصة المخ یمكن للأملاك العقاریة التابعة للاملاك الخاصة للدولة والجماعات الاقلیمیة غیر

یئات تعد تف بالغرض الذي خصصت من اجله في تسییر المصالح واله او الملغى تخصیصها،والتي لم

ل یبسغیر انه على المبدأ العام، والتعمیر وهو مخططات التهیئة رامالعمومیة ، یمكن التنازل عنها مع احت

 لأخرىالعملیات لنسبة وبالقیمة التجاریة للملك بال راضيالاستثناء مبرر قانونا یمكن للدولة أن تتنازل بالت

                                          فائدة أكیدة للجماعة الوطنیة.                                            التي بها

یسمبر د19المؤرخ في  12/427الشروط والاشكال تم تحدیدها في المرسوم التنفیذي رقم  هذه

لاسیما  للدولةلشروط وكیفیات وتسیر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة المحدد  2012

 حیث ،  93،29،19،90المواد

التابعة  ترامن نفس المرسوم أعلاه، بالامكان ان تباع العقا91أنه جاء على سبیل الحصر في المادة 

  فائدة:  لذلك تجاریة ووبترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة بثمن لایقل عن قیمتها ال راضيللدولة بالت

   . الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والاجتماعیة •

 .زادالملبیع بل ضي المحصورة ، الشفعة القانونیة، الجوار، بعد عملیتین ارالشیوع،الا للخواص في حالة•

مع  ر زائبالج عتمدةات الدبلوماسیة والقنصلیة المالهیئات الدولیة التي تكون الج ازئر عضوا فیها وللبعث•

               .عاة المعاملة بالمثلمرا

، لایمكن أن تنقص بالشكل الفادح  زائريوعلیه  فان عملیات التنازل التي أبقى علیها المشرع الج

من الثروة العقاریة التي تزخر بها البلاد، بحیث تخص هذه التنازلات الجانب الاجتماعي للمواطن 

 وبشروط محددة قانونا ،وبالتالي لا نجدها محل طلب من جمیع المتعاملین الخواص أو العمومیین :  
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 البيع.  -

 تتمثل هذه العملیات فیما یلي: 

موضوعة مة أو اللمستلاـ التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري 1

ل الذاتي ، وتتعلق هذه الأملاك في المحلات ذات الاستعما2004حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة 

                                   والمهني والتجاري أو الحرفي .                                      

ام احكسب التنازل عن الأ ارضي في اطار حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة بواسطة الاستصلاح ح -

رویة دون فان هذه العملیة لاتخص الا الا ارضي الصح ا 13/08/1983المؤرخ في  83/18القانون رقم 

 السالف الذكر.  90/30ل تعدیل القانون كان معمولا به سابقا قب راءسواها  ، هذا الاج

 التبادل.  -

قابل ریا مویقصد به التصرف الذي بمقتضاه تلتزم الدولة ان تنقل أو توفر لشخص اخر ملكا عقا

المعدل  90/30ملك عقاري اخر تحصلت علیه ، ان هذا النوع من العملیات كرسه قانون الاملاك الوطنیة 

 2012 بردیسم19المؤرخ في  12/427والمتمم والنصوص اللاحقة له لا سیما المرسوم التنفیذي رقم 

 المحدد لشروط وكیفیات ادارة وتسییر الأملاك العمومیة،والخاصة التابعة للدولة . 

فس من ن 120الى 115یتم تبادل الاملاك بین الدولة والخواص حسب ماورد في المواد من 

فائدة  وفیه المرسوم ، بناء على رخصة من الوزیر المكلف بالمالیة ، ولا یرخص به الا اذا كان مبرر

                         .                  رافلمصلحة العمومیة ویكون بدفع فارق القیمة التجاریة لأحد الاطل

 تصرفات غير ناقلة للملكية. ثانيا:

ا استغلالهسمح بان هذه التصرفات التي بموجبها لا تتنازل الدولة عن املاكها تنازل كامل وانما ت

 التخصیص. ، التأجیر، في عملیات التخصیص ،الامتیاز واستعمالهاوتتمثل هذه التصرفات

 .التخصيص -1

یعني إستعمال ملك عقاري أو منقول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام   

ي وضع أحد فویتمثل  ، ق.أ.و.ج 82للنظام،حسب قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم في نص المادة 

و مصلحة أزریة لكها الدولة أو الجماعة الإقلیمیة تحت تصرف دائرة واالاملاك الوطنیة الخاصة التي تم

  عمومیة أو مؤسسة عمومیة تابعة لأحدهما وقصد تمكینها من أداء المهمة المسندة إلیها. 

ویمكن ان تكون الأملاك التي تحوزها الدولة أو الجماعات العمومیةالأخرى،بغیة الإنتفاع بها   

 من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم .  82جاء في المادة  محل تخصیص ما

ملاك ار الأالتي تسیرها الدولة لحساب الغیر في إط راتتضیف هذه المادة أن التخصیص لایشمل العقا 

 أو في طریق التصفیة.   ، القضائیة راسةالموضوعة تحت الح

 ن طرفلیة أو الوالیعلى حسب الحالة مالتخصیص یكون بعد طلب محرر یوجه إلى وزیر الما رقرا -

  .من طرف مصالح أملاك الدولة  راحالهیئة أو المصلحة المعنیة ویكون ق ارر التخصیص بإقت

ختصاص من طرف وزیر المالیة عندما یتعلق الأمر بهیئة وطنیة،مؤسسات وتنظیمات عمومیة ذات إ -

  .وطني وجماعات إقلیمیة تابعة للدولة
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لي ص المحبالنسبة لمصالح الدولة الغیر ممركزة،المؤسسات العمومیة ذات الإختصا من طرف الوالي -

 الواقعة على ت ارب الولایة. 

 الاحكام القانونية للتخصيص. -2

   .التخصیص المجاني والتخصیص بالمقابل -

الجماعة یكون التخصیص مجاناعندما تتعلق العملیة بأحد الاملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها   

لقانون رقم من ا25المعدلة بالمادة  86من اجل إحتیاجات مصالحها الخاصة ،حسب نص المادة  العمومیة

 . 2008 جوان 20المؤرخ في  08/14

ماعة جأما التخصیص بالمقابل فیكون عندما یتعلق الأمر بتخصیص خارجي،أي عندما تقوم به 

ة عمومیة لفائدة حاجات جماعة عمومیة أخرى،أو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تابعة لجماع

 عمومیةأخرى أو مؤسسة او هیئة عمومیة تمسك محاسبتها بالشكل التجار ي. 

 .النهائيالتخصیص المؤقت والتخصیص  -

یكون التخصیص مؤقتا عندما یتعلق بعقار مخصص أصبح مؤقتا غیر ذي فائدة للمصلحة 

نوات س 5المخصص لها دون التذكیر في إلغاء تخصیصه،وهذا التخصیص المؤقت یكون في مدة أقصاها 

ته مقار لذوإما یسترجع الع ،وإذا تجاوزهذه المدة أصبح التخصیص نهائیا إذا استدعت الحاجة إلیه،

 الأصلیة . 

،فالتخصیص الصریح هو تخصیص مادي عن طریق ق ارر ضمني والتخصیص یكون إما صریح أو 

 83مادة التخصیص ،یعد تبعا للحالات من طرف ،الوزیر ،الولي،رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب ال

ة أما التخصیص الضمني لایجسد بق ارر تخصیص ویكون محصلة منطقی 12/427من المرسوم رقم 

 للحالات الآتیة:  

 .  نزع الملكیة او محضر تسلیم للبنایات المشیدة على أ ارضي مخصصة لمصالح عمومیة رارق -

 هذه الوثائق تعتبر كسندات تخصیص بدون اللجوء إلى إعداد ق ارارت التخصیص  . 

 .إلغاء التخصیص -

ن ماماعتخاصة قد توقف یلغى التخصیص بواسطة عقد  یثبت أن ملكا تابعا للأملاك الوطنیة ال

 تقدیم الخدمة لسیر الدائرة الوازریة أو المؤسسة التي كان قد خصص لها.  

ة ها مدوقد ینجم إلغاء التخصیص أیضا عن عدم إستعمال الملك المخصص،للمهمة التي كان قد خصص ل

 . طویلة

 من المختصة هيمن قانون الاملاك الوطنیة المعدل والمتمم أن السلطات  84جاء في نص المادة 

یصها ء تخصتصدرق ارارت تخصیص الاملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة،أو إلغا

 یة. بالمال التي تحدد بمرسوم یصدر بناءعلى تقریر الوزیر المكلفراءات والاشكال والإج وفق الشروط

ذلك  لایة،فإنو الوأالتخصیص للأملاك العقاریة الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة  رارأما بالنسبة لإلغاء ق

 ووفقا لمداولات المجلس الشعبي الولائي.  یكون وفقا لمداولات الشعبي البلدي ،
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  .الخاصة  ةيالأملاك الوطن ةيحما المحور الرابع:

التي  ةیتتكون من مجموع الأملاك و الحقوق المنقولة العقار ةیمن المعلوم أن الأملاك الوطن   

كون تأن  بجیأو خاصة، وعلى هذا الأساس  ةیعموم ةیفي شكل ملك ةیمیتحوزها الدولة و جماعتها الإقل

 هی، و علفسهان ارةلها أو من قبل الإد نیالمستعمل رادهذه الأملاك معروفة و محترمة سواء من قبل الأف

 منفعةالواجبة السبب في ذلك أن المال مخصص لل ةیعلى إضفاء الحما زائريع الجفقد حرص المشرو

لأملاك اناصر ع عیلتشمل جم ةیبذواتهم،  وقد امتدت الحما رادمصلحة الأف قیإلى تحق هدفیالعامة و لا 

 .ةیائوجن ةیوإدار ةیومدن ةیقواعدها نصوص دستور تضمنیو  ةیالوطن

 الخاصة   ةيللأملاك الوطن ةيالمدن ةيالقانون ةيالحما اولا:

ولات ومنق من عقا ارت ةیالعموم ةیالوطن ةیضمن الملك دخلیالخاصة كل ما لا  ةیالوطن الأملاك

من دخل ضتبحتة، وبمعنى أن العقا ارت والمنقولات التي  ةیومال ةیإمتلاك فةیأنها تؤدي  وظ ثیبح

 اعد خاصةلقو اهعن ذلك خضوع نجمیو ریللغ تهاینقل ملك مكنی ةیوالبلد ةیالخاصة للدولة والولا ةیالملك

 .   ةیعموم ةیخاصة الشخص ةیلكونها تشكل ملك ةیالعموم ةیتختلف عن تلك التي تنظم الملك

ون هي تكالخاصة تكون مرتبطة دائما بالنشاطات الخاصة بالإدارة و ةیالأملاك الوطن نكما أ

ل د في مجاستبعتأن  ایعیواضحا وطب راوبالتالي أصبح أم رادبالممتلكات الخاصة التابعة للأف هةیبذلك شب

لأملاك شمل ات ثیمن القانون المدني والمتمثلة في عدم جواز التصرف والحجز والتملك ح تهایحما قیتطب

 الخاصة ةیلوطنك الأملاافقط باستثناء بعض الحالات ولكن بالمقابل فإن القانون أمد  ةیالعموم ةیالوطن

 ةیونلقانمن النصوص ا دیفي العد ةیعیمصادرها التشر ةیتجد هذه الحما ثیح ةیأشكال أخرى من الحما

 هایلالمحافظة ع ضمنیمما  اصةالخ ةیالأملاك الوطن رییتس اتیفیاستعمال وك اتیالتي تضمن عمل

 بشكل أفضل.   تهایوحما

 ةیلوطناوالأملاك  ةیالعموم ةیالأملاك الوطن نیبمبدأ التفرقة بزائري أخذ المشرع الج لقد

لفقهاء امن  دیإذ أن العد نها،یب مایكل نوع على حدى تجنبا للتداخل ف تهایالخاصة، وهذا من أجل حما

 ةیلوطنالبعض البالغة للأملاك ا ةیوللأهمالخاصة،  ةیالأملاك الوطن ةیوضعوا قواعد خاصة لحما

 في القانون المدني.    ةیالمدن ةیالحما زائريالخاصة رسخ المشرع الج

 .ةيالمستمدة من قانون الأملاك الوطن ةيالحما -1

تحدد  ثیأوردها المشرعبح حةیخاصة وصر ةیعیعدة نصوص تشر ةیضمن هذه الحما دخلی

ة الخاص ةیالوطن الأملاك والتصرف في ةیالإدار اتیأن تقوم بهذه العمل جبیالتي  ودیوالق اتیفیالك میتنظ

 رامحتاالأملاك بضرورة  لهذه رةیالأشخاص أو المصالح المستعملة أو المس لزمیأن القانون  ثیح

 اهیعل القائم جعلی ثیفي هذا الإطار وإلا أعتبر هذا التصرف باطلا، بح هایالمنصوص عل الشروط

 من 04دة االم المترتبة عن هذا العمل واستنادا لما سبق وطبقا لنص يضراعن الأ ةیكافة المسؤول تحملی

بعة ة التاالأملاك والحقوق الخاص عیعلى ضرورة إخضاع جم ؤكدیفإن المشرع  ةیقانون الأملاك الوطن

 ي النصوصاردة فالأحكام الو راعاةإلى أحكام هذا القانون مع م هایإدارتها والتصرف ف خصی مایللدولة ف

 الأخرى. ةیعیالتشر
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 الخاصة   ةيالتصرف في الأملاك الوطن -2

 كونی على أن التصرف في العقا ارت الخاصة لا ةیمن قانون الأملاك الوطن 103المادة  نصت

 جوزیلتي ت ارابالعقا واللوائح الخاصة عاتیذلك، وتحدد التشر زیجی عيیمشروعا إلا بمقتضى نص تشر

 ودیضع لقتخ ةهذه العقا ارت المستخلص ریكما أن تأج هایالتصرف ف جوزیوتلك التي لا  هایالتصرف ف

اعد ا على قوقانون المقررة ةیلنا الحما نیبیمحددة مما  اتیالشكل ودیبالإضافة إلى إخضاع هذه الق ، رةیكث

 .ةیك الوطنالمتعلق بالأملا انونمن الق 109الخاصة، كما تنص المادة   ةیالتصرف في الأملاك الوطن

 ماتیالتنظو نیالتابعة للدولة إلا طبقا للقوان ةیالتصرف في الأملاك العقار مكنی ومن ثمة  

ل لتنازا تقرریأنه عندما  ثیهذه الأملاك، بح عةیالمطبقة تبعا لطب راءاتالمعمول بها وحسب الإج

 راءاتا للإجالتنازل وفق تمیالثمن و حددیالقانون  ىبمقتض ةیمن الأملاك الوطن راتعن عقا راضيبالت

وفقا  لدولةلالعقا ارت الخاصة التابعة  عیثمن ب لیبتحص اتهایالمقررة وتقوم المصالح في حدود صلاح

 المعمول بها .   ةیالقانون راءاتللإج

إدارتها  وطالخاصة شر ةیببعض الأملاك الوطن تعلقی مایف ةیقانون الأملاك الوطن لیحیو            

لدولة عة لالتاب ةالخاصةیخاصة أخرى، مثلا الأملاك الوطن ةیعیإلى نصوص تشر تهایوتصفها لضمان حما

 وقانون مكان موقعها  ةیالدول اتیو الواقعة في الخارج تخضع للاتفاق

   .الخاصة ةيللأملاك الوطن ةيالإدار ةيالحما ثانيا:

لح ذا المصالة وكتلتزم لها الإدارة بأملاك الدو ةیالإدار راءاتفي مجموع الإج ةیهذه الحما تتمثل

د لور قواعوتتب انتهایالأملاك وص ةیالخاصة وتهدف حما ةیأو المستعملة للأملاك الوطن الحائزة ةیالعموم

مال لاستعوا رییالتس اتیالقانون على عمل فرضهایالرقابة التي  راءاتبشكل خاص في إج ةیهذه الحما

 والتصرف المتعلقة بهذه الأملاك .  

 على اختلاف أنواعها.   ةیفإن المشرع أكد على ضرورة إعداد جرد عام للأملاك الوطن لذا

   .الخاصة ةيجرد الأملاك الوطن  -1

صناف أ راجإد ةیالوطن ادةیالتي شهدتها البلاد عقب استرجاع الس قةیأفرزت التحولات العم لقد

طار إة في إلى جانب تلك المحقق ةیالعقاري للدولة ولجماعتها المحل دیمن الأملاك ضمن الرص رةیكث

ك لأملاا ونجاء قان قیوقصد التعرف على هذه الأملاك وضبطها بشكل دق ة،یالوطن ةیالتنمو البرامج

لمتعلق ا 91/455رقم  ذيیكما صدر المرسوم التنف ةیجرد عام للأملاك الوطنبإجراء  قضيیل ةیالوطن

لعام للأملاك االجرد  تمثلی"  ةیمن قانون الأملاك الوطن 08وطبقا لنص المادة  ة،یبجرد الأملاك الوطن

 لهااكیمختلف مؤسسات الدولة وه االأملاك التي تحوزه عیلجم ميییوصفي وتق لیفي تسج ةیالوطن

ا وفق والحرص على استعماله ةیطنإعداد جرد عام للأملاك الو نیتعی ثیح ة،یمیوالجماعات الإقل

 الأهداف المسطرة لها".  

            أو مؤسسة حائزة ةیعلى كل مصلحة عموم نیتعیعلى ما ورد في نص هذه المادة  وبناء

هذه  میرقوت لیأو تنازل أن تقوم بتسج صیبموجب عقد تخص ةیأو مستعملة لإحدى توابع الأملاك الوطن

 .   كلاه الأملهذ والمستعملة ةیالجرد العام لهذه الأملاك وما تقدمه المصالحالمعن عدیو ةیالأملاك الوطن
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رة مالجرد السابق في أكثر من  ةیالإشارة إلى أن المشرع كان قد نص على إل ازم وتجدر

في  ذلك دیكأكد على ضرورة الجرد العام لأموال المؤسسات  وتم تأ ثیح 1972 ةیقانون المال ةمنیبدا

 . ةیقانون الأملاك الوطن

 المتعلقة بجرد 01/12/1992الصادرة في  889رقم  مةیالتعل حسبو  في مفهومهالجرد ف

نه هدف مالتابعة للدولة التي تعرضت إلى مسك الجرد وال ةیوالمنشآت العموم راتالمنقولات للإدا

 والمصالح المكلفة بمسك سجل الجرد.  

 ةیالشخص ةیإعداد جرد المنقولات تحت المسؤول تمیم على أنه لنفس المرسو 18تنص المادة  كما

 رییرة وتسبإدا في إطار مهامهم الخاصة لهمیقانونا لضمان تأه نیالمؤهل نییو المباشرة للأعوان العموم

 :  فیهذا التعر شملیو ةیالوسائل العامة حسب القواعد المحاسبة العموم

 التابعة للإدارة العامة.  رةیالمصالح المس -

 في تهایمبرر أهتبالصرف الثانوي مع ملاحظة أنه في الإدا ارت التي تتمتع بهذه الصفة والتي  نیالأمر -

ب سجل الجرد حس ةیرییومصلحة المحاسبة تمسك كل مصلحة تس ةیرییإلى عدة مصالح تس میالتقس

 ولة. للد بعةالتا ةیختلف المصالح المركزهذه الإدارة وهذا شأن م سیالمعطاة من طرف رئ ماتیالتعل

بقا وط ةیل: بما أن مسك السجل من مصالح الوكالة )المحاسبة( تحت مسؤودیوكالات المحاسبة للتسد -

 تقوم الوكالة بنشاطها .  نیالمصلحة أ سیالصادرة من رئ ماتیللتعل

 تستعملهاولخارج التي تملكها الدولة في ا ةیالجرد لتشمل الأملاك المنقولة والعقار ةیعمل تمتدو 

 مایل جرود ففي شكبالنسبة للعقا ارت و ةیفیبطاقات تعر قیعن طر تمیو ة،یوالقنصل ةیالدبلوماس اتهایممثل

 ةیارجة الخورقابة وازر ارفتحت إش  ةیالمعن ئاتیبالمنقولات. وتعد هذه البطاقات من طرف اله تعلقی

 .  ةیالمكلف بالمال ریفي ثلاث نسخ ترسل إحداها إلى الوز

 رج عناصرالخا فيزائریة الج ةیأو القنصل ةیالدبلوماس اتیجرد الأملاك المنقولة التابعة للممثل نیبیو

ة في لموجوداهذا الجرد بالنسبة للأملاك  عدی ثیح متهایالمنقولة وعددها وق اءیالأثاث والأش فیتعر

 معني.  ریكل وز قررهایالخارج باستم ارر وذلك حسب الأحكام الخاصة التي 

  .المختصة بها  ئةيالرقابة واله راءاتإج -2

إلى  131موادفي ال ةیإج ارءات رقابة استعمال الأملاك الوطن ةیتناول قانون الأملاك الوطن لقد

ة الرقابة على تولي أجهز منه 24نصت المادة  نیمنها، ح 25و  24 نیفي المادت هایإل ریكما أش 135

 لاستعمالاقابة ر امع ةیالقانونوالسلطة الوص اهایإ خولهایالتي  اتیالتي تعمل بمقتضى الصلاح ةیالداخل

 ةیرجالخا وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة صهایوغرض تخص عتهایوفقا لطب ةیالحسن الأملاك الوطن

 الممنوحة لها .   اتیحسب تخصص كل منها الصلاح

ولة رقابة في الدللأجهزة ال ةیالمبادئ الأساسالاملاك الوطنیة من القانون  131تناولت المادة  وقد

 ةیلإدارا ةیالتصف ئاتیوه ةیتمارس المؤسسات الوطن ثیمن الدستور ح 160إلى  152وذلك في المواد 

 نیانلقووفقا ل ةیرقابة استعمال الأملاك الوطن خصی مایكل ف راقبةومؤسسات الم نیوأسلاك الموظف

 رییسوظروف استعمال ت ةیالتي تحدد اختصاصهم، وترمي هذه الرقابة إلى ضمان وحما ماتیوالتنظ

 .  رهاییعموما من طرف المصالح المكلفة بإدارتها وتس ةیالأملاك الوطن
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م لقوائالرقابة بشكل أساسي على المحاسبات والفهارس والجدول وسجلات ا راءاتتقام إج كما

 ةیلوطنلتركات الأملاك ا نیالأم لیالتسج نیفي هذه المستندات أن تب فترضی ثیوسجلات الجرد، ح

ي ف هایلعوالعقوبات المنصوص  ةیالملاحظات الإدارة القضائ ةیفیبك نیهذا التدو نعكسیأن  نبغيیو

 المعمول بها .   ماتیظوالتن نیالقوان

د نص اص فقوالأملاك الخاصة بشكل خ ةیالعموم ةیاستعمال الأملاك الوطن راقبةعلى م دیوللتأك

لمتعلقة الحسابات ل ةیالإدار ةیوالتصف المیزانیةعلى إخضاع رقابة  ةیمن قانون الأملاك الوطن 132المادة 

 .  ةیالعموم ةیالمعمول بها في مجال المال ةیالقانون راءاتبعائدات الأملاك للقواعد والإج

   .تدخل إدارة أملاك الدولة في مجال الرقابة -3

 ةیقاروالتصرف والخبرة الع رییفي مجال التس اتیالمشرع الإدارة أملاك الدولة صلاح منح

الح مال المصاستع العقاري للدولة بالإضافة إلى الحق في الرقابة الدائمة على ریباعتبارها الموثق والخب

 ضایمخصصة، وتطبق هذه الأحكام أ ریالخاصة سواء كانت مخصصة أو غ ةیلأملاك الوطن ةیالعموم

ولة عة للدالتاب ةیتشغلها المصالح العموم التياستعمال المحلات  هایف تمیعلى رقابة الظروف التي 

 نةیومعا ةیدتفق اتیعمل راءعلى إدارة أملاك الدولة إج نیتعیثیوبأي صفة كانت ، بح ةیمیا الإقلوجماعاته

 ةیكزالممتلكات أن تكون الإدارة في اتصال مستمر مع المصالح المر هذه رییظروف استعمال وتس

 ترافاانح أو ةیقانون ریفي مجال الاستعمال من تصرفات غ نةیالمعا اتیثیقصدإعلامها بح ةیبوازرة المال

 محتملة.  ال اررضالخاصة إلى أ ةیتعرض الأملاك الوطنرافات أو انح ةیرقانونیغ

 لخاصةا ةیقانونا أنواع المساس بالأملاك الوطن نیالأعوان المؤهل نیعایهذا المجال  وفي

غض وب یالمطابقة والأتاو ضاتیعلى التعو حصلونیهذه الأملاك دون سند و شغلونیمن  لاحقونیو

 عةلجماا یةیزانوإما الم نةیوتدفع المبالغ المحصلة حسب الحالة إما للخز ة،یالنظر عن المتابعة الجزئ

لمساعدة متى ا دیقدم ة أن تكما لإدارة أملاك الدول .ملحقةزانیة یالمزودة بم ةئیوإما للإدارة أو اله ةیمیالإقل

واء ها سترذات الطابع الإداري وتقدم استشا ةیوالمؤسسات العموم ةیطلب منها ذلك المصالح العموم

 .  ةیوهذا دفاعا عن الأملاك الوطن ة،یالتابعة للدولة أو جماعاتها المحل

 الخاصة   ةيلأملاك الوطن ةيالجنائ ةيالحماثالثا:

 ك من جهةملاهذه الأ ةیالخاصة لدلالة على أهم ةیعلى الأملاك الوطن ةیالجنائ ةیإصباغ الحما إن

لمادي التعدي المنع  ةیعقوبات جنائ بیالمشرع لترت لجأی ثیالاعتداء بحرائم من ج هایوكذا المحافظة عل

لقواعد على ا خارجا اینائاستث اجراءا عتبریالجنائي  عیالتشر قیعن طر ةیالأملاك الوطن ةیوحما هایعل

لاك عكس الأمدا بمتعم رایمساسا خط ةیلا توقع إلا في حالة المساس بالملك ةیالعامة لأن العقوبات الجنائ

 ء متعمدالاعتداهذا ا كنیحتى إذا لم  ةیعقوبات جنائ عیتوق ستوجبی هایفكل اعتداء عل ةیالعموم ةیالوطن

 للإهمال .   جةیبل نت

 ةیبصورة كاف ةیالجنائ ةیفي دول العالم، كرس الحما نیمن المشرع رهیوكغ زائريالمشرع الج إن

بالنظام العام للدولة، ولذلك تجد  خلیلأن أي اعتداء  ة،یعلى الأملاك الوطن عتديیلردع و زجر كل من 

ورغم  ةیالحما ننصت على هذا النوع م قد ةیالمتعلقة بمجال الأملاك الوطن ةیجل المجموعات القانون

لهذه  ةیالجنائ ةیبابا للحما خصصیلم  زائريالمشرع الج الخاصة، فإن ةیالبالغة الأملاك الوطن ةیالأهم

 .ةیتضمنت هذه الحما ةیعینصوص تشر الأملاك، إذ أنها موجودة في عدة
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 الخاصة    ةيجرائم التعدي على الأملاك الوطن -1

ختلاف لى اع ةیالأملاك الوطن ةیمهامها التكفل بحما ةیلقد أورد قانون العقوبات نصوصا قانون 

 مة.  ومنة العابها الأشخاص، لأنها تضر بالمصلح قومیأنواعها من كل أفعال العدوان والاعتداءات التي 

ك ن الأملاقانو التي تضمنها ةیعیالجرائم التي تضمنها قانون العقوبات بالإضافة إلى النصوص التشر نیب

ف، تلاالإ ب،یالتخر د،یبدون رص كیش نجدها بكثرة خاصة منها الرشوة والاختلاس، إصدار ة،یالوطن

ى ي إلالج ازئر المشرعونمو الاقتصاد الجزائري، وهذا ما دفع ب ریأصبحت تشكل خطرا على س ثیبح

                          .                                  ةیالمصلحة الوطن ةیلحما ةیوضع قواعد وضوابط ردع

 الاختلاس   مةیجر -

والشركات قد تكاثرت وتفشت  ةیاختلاس أموال الدولة وأموال المؤسسات الاقتصاد مةیإن جر 

أن  لمناإذا ع مایأصبحت تشكل خط ار على أموال الشعب وعلى الثروات والاقتصاد الوطني ولاس ثیبح

ختلاسه ا سریا تم لسختتإلى القضاء، أما الكثرة فإنها  مهایتقد تمیهي التي  نیفقط من المختلس لةیالفئة القل

 ثم تختفي وتفر إلى خارج البلاد.  

الضابط  القاضي أو الموظف أو تعرضیمن قانون العقوبات على أنه: "  119تنص المادة  ثیح  

 اءیصة أو أشأو خا ةیأموالا عموم سرقیعمدا أو بدون حق أو  حتجزیأو    بددیأو  ختلسیالعمومي الذي 

            تهفیوظ يسواء بمقتض دهیتقوم مقامها أو وثائق أو مستندات أو عقود أو أموالا منقولة وضعت تحت 

 أو بسببها ".   

ذي وقعت ال الالشيء أو الم مةیجاءت تبعا لق ةیواما عن العقوبة التي قررتها النصوص القانون  

 التالي:    بیوفقا للترت مةیالجر هیعل

 تقل عن  مةیالشيء محل الجر مةیة إلى خمس سنوات إذا كانت قالحبس من سن  -

 دج.  100000

لغ دج وتقل عن مب 100000تساوي أو تفوق  مةیسنوات إذا كانت الق 10إلى  نیالحبس من سنت -

 دج.  300000

 دج أو تفوقه.   3000000تعادل مبلغ  مةیالسجن المؤبد إذا كانت الق -

 للوطن.  ایأن تضر بالمصالح العل عتهایمن طب مةیالجرالإعدام إذا كانت وقائع  -

 ضاهرودون  دون علم مالكه فتهیبحكم وظ هیدی نیالاختلاس أخذ المتهم المال أو الشيء الذي ب عنيیو

 .  اینهائ هیعل لاءیوذلك بقصد تملكه والاست

   زائري.الج عيالخاصة في التشر ةيللأملاك الوطن ةيالجنائ ةيالحما -2

 ةیالأملاك الوطن ةیحما ةیفیلنا ك وضحیلم  ةیفي قانون الأملاك الوطن زائريأن المشرع الجرغم    

أنه  تضحی منه  136لكن وبالرجوع إلى نص المادة  ة،یالعموم ةیبعكس الأملاك الوطن ایالخاصة جنائ

ة بالإضاف قوباتلقانون الع اهذا القانون طبق حددهایكما  ةیعلى كل أنواع المساس بالأملاك الوطن عاقبی

في  هایالمنصوص عل ةیتنص الأحكام الج ازئ ثیمن نفس القانون، ح  137المادة  هیإلى ما نصت عل

 حكام ذا أوك ةیوالمنشآت والمؤسسات الاقتصاد ةیالمصالح العموم رییوتس میالتي تحكم تنظ نیالقوان
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كون لتي تتعلى المساس بهذه الأملاك ا عاقبیالخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي  عیالتشر

 في مفهوم هذا القانون.   ةیمنها الأملاك الوطن

فس نه في هذه الأملاك لكن میقاصدا تنظ ةیمیوتنظ ةیعیبالإضافة إلى أن المشرع أورد نصوصا تشر  

ه هذ نیبالخاصة، ومن  ةیفي حالة الاعتداء على الأملاك الوطن زائیةالوقت خصص باب للأحكام الج

   .المتضمن القانون التجاري  75/59نجد الأمر رقم  ةیعیالنصوص التشر

 الخاصة في قانون العقوبات والنصوص الخاصة    ةيللأملاك الوطن ةيالجنائ ةيالحما -3

هذا صوص ونفإن المشرع الج ازئري أورد في قانون العقوبات عدة  ةیلتنوع الأملاك الوطن رانظ

علة   نیعتدأقصى العقوبات ضد الم طیالبالغة للأملاك من جهة ومن جهة أخرى تسل ةیدلالة على الأهم

 10لى إبالحبس من سنة  عاقبی: 120سنتطرق لبعض المواد فقط أهمها المادة  ثیهذه الأملاك من ح

ق وثائ رراالإض ةیالغش وبن قیبطر لیزیأو  تلفیسنوات القاضي أو الموظف أو الضبط العمومي الذي 

   ".  فتهیات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت فیعهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظأو سند

سنوات كل 10إلى  نیبالحبس من سنت عاقبی"  من قانون العقوبات 122وكذا نصت المادة    

ظف تلك التي حددهاالقانون وكذلك كل مو ریض ارئب مباشرة غ لیبتحص أمری ةیصاحب سلطة عموم

 نیلذا نیظفأو المو ةیذات العقوبة على أصحاب السلطة العموم قیوتطب لهایبتحص قومیجداولها أو  ضعی

لض اأو  فیمن القانون إعفاءات من التكال حیتصر ریصورة كانت و لأي سبب كان وبغ ةیمنحون على أی

ؤسسات مجه مجانا منتجات مما تنت سلمونیعن شيء منها أو  تجاوزونیأو  ةیارئب أو الرسوم العموم

  ."كایباعتباره شر دیالمستف عاقبیالدولة و

نة كل س 20سنوات إلى  10بالسجن المؤقت من  عاقبیمن نفس القانون تنص على"  396المادة  وكذلك

 إذا لم تكن مملوكة له:   ةیمن وضع النار عمدا في الأموال الآت

 بها أشخاص.  سیلرات مركبات أو طائ -

 غابات أو حقول مزروعة أشجار أو مقاطع.  -

 محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في الأكوام أو الحزم.  -

من قطار تكن ض منقولة أخرى أو فارغة إذا لم اءیسواء محملة بالبضائع أو بأش ةیدیعربات السكة الحد -

 به أشخاص".   

ا الخاصة ومنه ةیالأملاك الوطنإلى قانون العقوبات هناك نصوص خاصة تحمي  بالإضافة

 ركاتش سیالمخالفات المتعلقة بتأس زائريالمتضمن القانون التجاري فقد أورد المشرع الجالأمر

 ونقائملشركة المساهمة وا سینص على عقوبات تفضي بمعاقبة كل من رئ ثیالمساهمة من هذا الأمر ح

بالحبس  عاقبی "من القانون التجاري تنص على أنه  837ونجد في المادة  ن،یالعامل روهایبإدارتها أو مد

فقط  نیالعقوبت نیدج أو بإحدى هات 200000إلى  2000من  ةیوبغ ارمة مال نیمن ستة أشهر إلى سنت

 .  ستفدونی روهایرؤساء كل شركة والقائمون بإدارتها ومد

كزها ة مرضمن شرك ازتهمیالنشاط إلى ح اتیملالسنوي المقدم للشركاء عن ع ریالإشارة في التقر عدم

على  أو إلى امتلاك نصف أرسمال هذه الشركة وتسري نفس العقوباتالجزائریة  ةیالجمهور بتراب

 ".    اناتیالب لنفس هذه رهمیفي تقر روایشیلم  نیمندوبي الحسابات الذ
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 حلهـا.المنازعـات المتعلقـة بأملاك الدولـة وإجـراءات : المحور السادس

ي العمــــل الجــار نظیـمأثنـاء أداء إدارة أمـلاك الدولـة لمهامهـا كمرفــــق عـام،یجب أن نراعـــي الت    

رونـة داري وممـل الإبالنظر لكثــــرة الع وهـو ما یطلـق علیه في القانون الإداري لمبدأ المشروعیـة. به،

ة عندما ت كبیـر،وبالمقابـل تتعرض الإدارة لصعوبـاممـا یوسـع في سلطـة التقدیـر  النصــوص أحیانـا،

 تسیـر المـال التابع للدولة.

 اولا: المعيار العضوي و الفصل في منازعات املاك الدولة.

هي أن ینطوي تعریف النــزاع الإداري في الجزائر على المعیار الشكلي بحیث یكفي أن یكون     

ً كالدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى أحـــد أطـ ً معنویـــا مومیــة ــات العلمؤسساـراف النــزاع شخصیا

ـا والإداریــــة،وبمـ من قانــون الإجـــراءات المدنیـــة 800ذات الطابـــع الإداري هـــذا حســب المادة 

لقاضي لـــع ــة فإن الأولى تخضأن الأمــلاك الوطنیــة تتكــون من أمــلاك عامـــة وأخـــرى خاص

ــة فهي ك الخاصمــلاالإداري لأنهــا تـــؤدي وظیفـــــة من أجــــل تحقیـــق النفـــع العــــام أما الأ

ون ضع للقاند وتختخضــــع للقاضي العادي كونها تؤدي وظیفة مالیة وإمتلاكیة یجوز التنازل عنها للأفرا

 الخاص.

هي أن منازعات الأملاك الخاصة في الجزائـر تخضع لاختصاص المحاكـم ة مفالقاعـدة العا    

جـــود ـة عند ولعادیـوالاستثنـــاء هو خضوعها للمحاكـــم اة ، الإداریـة كمنازعــــات الأمــلاك العامــ

ح مصالـقاریــة الخاصة.سواء بین النص صریـــح في نص خاص،كما هو الحال في تبادل الأملاك الع

داریـــة على من قانون الإجراءات المدنیة والإ 96میة أو مع الخواص،وهذا ما نصت علیه المادة العمو

 اختصاص المحاكـم العادیة.

داري لقاضـي الإلـات لإختصاص التــام وع هذا النــوع من المنازعـفالقاعــدة العامة هي خضـو علیه    

جزائري رع الك الوطنیة الخاصة أخضعهــا المشــوكإستثنــاء فإن بعض النزاعـات المتعلقة بالأمــلا

ادة تنص الم ها إذل صراحة للمحاكم العادیة مثل:الإستیلاء على التركات الشاغرة أو الأملاك التي لا مالك

 لا صاحب التي من قانــون الأملاك الوطنیــة التي نصت على ما یلي:"الأمــلاك الشاغـرة والأملاك 48

 ".مـن القانــون المدنـي 773ا للمادة لهــا للدولـة طبقــ

ي اص القاضختصـلإفالمبـدأ العـام هـو أن منازعـات الدومیــن الخاص للدولــــة في الجزائــر تخضع    

د وجــود دیة عنــالعا الإداري مثلهــا مثل منازعـات الدومیـــن العـــام،والإستثناء هـو خضوعهـا للمحاكـم

 تخویــل قانوني. 

 ا:معاينة أنــواع المسـاس بالأمــلاك الوطنيـة العامـة.ثاني

من قانــون الأمـــلاك الوطنیــة على أنه:" یعایـــن الأعـــوان  123حیث تنـــص المــادة     

 ةتابعـلخاصة الاـــة المؤهلون قانونا أنـــواع المساس بالأمــلاك الوطنیة العمومیة و الأمــــلاك الوطنی

ملكیــة  اءات علىعتــدیلاحقــون مـــن یشغلـون هــذه الأملاك دون سنــد ...". حیث تتخــذ الإ وللدولـة...

البحریة لمائیة واعامة الدولـــة أشكــالا مختلفـــة و لاسیمـــا مخالفـــات نظـام الغابـــات والأملاك ال

 ذ نموذجین:، و من ثمة ناخومخالفات أخرى یضطلــع مفتش أملاك الدولة بمتابعتها
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 مخالفات نظام الغابات. -1

لمتضمــن ا 1984جویلیة  23المــؤرخ في 84/12إعتمــد المشـرع الجزائــري على القانون رقم 

لمتضمــــن التوجیــه ا 1990نوفمبــر  18المـــؤرخ في: 90/25القانـــون العـام للغابات  و القانــون رقــم

ــــوم ن المرســــة مالمتمـــم في تعریـــف الغابـــة،و هي طبقا للمادة الرابعالعقـــــاري المعـــدل و 

أو  ابـــةغالتي تنـص على أنــه: " كل أرض تغطیــها أحــراج تشكـل مـن  200/115م التنفیــذي رق

فــوق تحـــة ساملــى عا الطبیعیــة،إما بفعـل التشجیـر أو إعــــادة التشجـر ـأكثــــــر إمـــا في حالته

 ـي: وتشمـــل على الأقـــل مــا یـل ( هكتـارات  متصلـــة10عشــر)

 ـة.ه القاحلـة وشبـــ( شجــرة في الهكتــار الواحــد في حالــة نضــج في المنطقــة القاحلـ100مائــة ) -

               ـــري التسییفــة فیـإن المدیریــــة العامـــة للغـابات هي إدارة متخصصة تتمتـــع باستقلالیـة وظی   

المــؤرخ  95/200التنفیذي و موضوعیــة تحت وصایــة وزارة الفلاحـة تم إحداثهـا بموجب المرســوم

المتضمـن  1992دیسمبر  28المـــؤرخ في 92/493والمتمـم للمرسـوم المعــدل 1995جویلیـــة  25فـي 

مركزیة رة الوبعد ذلك قمة التطور الذي وصلت إلیه الإدا تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الفلاحة ,

 .للغابات

العام للغابات  من قانون النظام 71أما فیما یخــص مخالفــة نظام الغابات فقد نصت علیه المادة 

ــش طـرق الغلیـن ب" قطــع أو قلــع الأشجـــار،جمــع الحطـب،نـــزع أو حیازة الف ومـــا بعدهـــا على

 التربـة عادن وأو حمــل دون ترخیــص مــواد غابیـــة،استخـــراج الأحجــار والرمــل والم إستغـلال

ـات لنباتاالحرث أو الزراعـة أو تربیـة النحـل دون ترخیـص،إحیـــاء الأرض دون ترخیــص،نـــزع 

              حلفـــاء ،قلـع اللنارن أإشعال االمثبتــة للكثبــان الرملیـــة،الرعـــي،حــرق النباتات أو الحطب أو التب

 أو حــرث طبقــات الحلفاء".

 مخالفات الأملاك العامة البحرية. -2

وما بعدهــــا من قانـــون المیاه ومن أهـــم هــــذه  144و هـــذا مـــا نصـــت علیه المــــادة     

                 ـــيفي السق قــذرةإستعمـال المیــاه ال المخالفـات )إستعمــال الأملاك العامــة المائیـة دون ترخیـص،

              ــــص ي بعــد التطهیــر دون ترخیفي السقــاه القــذرة یال المأو في القطاع الصناعي،إستعم

 مــال قدم بأعإداري، سرقــة المیاه الصالحة للشرب أو ذات الاستعمال الزراعي أو الصناعــــي،القیا

في  الإهمال ـة عنتــؤدي إلى انحراف التربــة،التخریب الإداري للمنشآت المائیـــة،الأضــرار المترتبـ

،تـــرك ـح للشربصالـــوارد و المنشــآت المائیة،صـــب مــواد تضــــر بنوعیــــة المـــاء التسییـر المـ

 یئــة،القیـــاموان والبحیـــمـــواد تعیــــق المنابـــع و مجـــار المیـاه دون إحــداث أضــرار بالإنسـان و ال

 .بأعمـال مـــن شــأنهــا إفساد المنشآت المائیة (

 ــة إلـى ضباط و أعـــوان الشرطــة القضائیــة المنصـــوص علیهـم في قانـون الإجـراءاتإضاف    

ي إطار ائي فالجنائیة،تؤهـل بعض النصــوص الخاصة موظفیــــن آخریــــن للقیام بأعمال الضبط القض

ــون الموظفــلون والاختصاصات المنوطــة بهـم. وعلیــه یضطلـع بهـــذه المهام موظـفـــو الغابات المؤه

ه ضمــن ج مهامــنــدرته و الشـــؤون البحریـة.  أمــا مفتــش أملاك الدولـة فلا االمؤهلـون في إدارة المی

أو  ضائیةأعمال الضبــط القضائـي،بـل یتصــرف كضحیة بتقدیـــم شكوى أمام ضبــاط الشرطــة الق

 وكیـل الجمهوریـة.
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 بأملاك الدولة وتنفيذ قرار إزالة التعدي.المنازعات المتعلقة : ثالثا

ي،أي أنها ق الإدارلطریـنقصد به قیــام الإدارة بتنفیذ قرارهــا الصادر بإزالة التعدي على أملاكهــا با    

طریــق  ـر،وهــومباشـتنفذها بالقوة الجبریة دون حاجة إلى إذن من القضــاء،وهو مــا یسمــى بالتنفیــذ ال

ـــل أن الأص ـر،ذلكتستطیع الإدارة أن تلجــأ إلیه إلا في حالات محـــددة على سبیــل الحصـإستثنائي لا 

لخضوع افراد العام یقتضي أن تلجـأ الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكــم بحقوقها إذا ما رفــض الأ

نفیذ ـــق التطری إلى ـأأنــه لا یمكــن للإدارة أن تلج لقراراتهــا،ومن ثم إستقـر الفقه و القضاء على

 المباشــر إلا في إحــدى الحالتیـــن:

 الحالة الأولى: إذا وجد نص قانون یبیح للإدارة اتخاذ هذا الإجراء.

ضي أن وتقت ـا أمام خطر داهمة نفسهالحالة الثانیة: وهي حالة الضرورة و بمقتضاهــا أن تجد لإدار

كــم صـدور ح ة إلىسكینــة العامــة،بحیث لو تریثت الإدارتتدخـل فــورا للمحافظــــة على الأمـن أو ال

ـة ـوم حالـ تقــومن ثمة فقــد جرى القضاء الإداري على أنــه لا ار جسیمــة،اء لترتب على ذلك أخطالقض

 :الضـــرورة إلا بتوافـر أربعة أركان هي

 أن یكون هناك خطر جسیم مفاجئ یهدد النظام و الأمن. -

 الضرورة الصادر من الإدارة هو الوسیلة الوحیدة لدفع الخطر.أن یكون عمل  -

 أن یكون العمل لازماً حقاً فلا یزید على أن تقتضي به الضرورة. -

 أن یقوم بهذا العمل الموظف المختص فیما یقوم به من أعمال وظیفته.    -

قـــرار تتوافــر فیــه مقومـات  هو ةع على أمـلاك الدولـدي الواقـإن القـــرار الصادر بإزالـة التعـ    

مــة ــا العالطتهـسالقـــرار الإداري،باعتبـــاره إفصاح عن الإدارة الملزمـــــة للإدارة بنـــاء على 

ً بمقتضى القانــون،تتجــه به إلى إنشــــاء مركـــز قانونـــي یكون حائـــزاً أو ممك وبباعــث  ا قانونـنـــا

ا،و علیهـــ ق عینيحفاظا على أموالهــا من إعتــداء الغیر علیها أو كسب أي حــــمـن المصلحة العامــة 

قـــاً شف وفبالتالي یختــص القاضي الإداري بطلب إلغائـــه،فالإزالـــة هي واقعـــة مادیـــة تك

قع أت أنه وري الذي ـة الإدارة بإزالــة التعدجه صـدرا أن ثمـــة قرار إداریـ للظـــــروف المحیطة بها،

ات هـم واجبأو من على مال مملوك للدولـة،بإعتبــار أن إزالــة التعدي الذي یقع على أمــوال الدولـة ه

ي الجزائــري،على من القانــون المدنــ 970الإدارة الملــقاة على عاتقهــا و هذا ما نصت علیه المادة 

ً و ي إداریـلتعــداللجهة صاحبة الشـــأن إزالـــة أنــه عند حصول التعــــدي على هذه الأمـــوال یكون  ـا

 هـــذا حسب ما تقتضیــه المصلحة العامة.

 دعوى تحصيل مدا خيل الدولة.رابعا:

وهي الدعــوى التي یطلب بمقتضاهـــا مفتـــش أمــلاك الدولـــــة الحجـــز على أموال المدیــن     

على  ـراء یجبلإجـــلكـــن قبــل مباشــــرة هذا ا ـة،ك الدولـتحقــــات إدارة أمـــلاقصــد تحصیــل مس

أن  یمكـــن هـــابالمفتــــش أن یصدر للمدیـــن سنـــد التحصیـل،ومهما یكن فإن الإجـراءات التي یقوم 

 تكون محــل معارضة من قبل المدیــــن أو الغیـر.
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 طبيعة سند التحصيل: -

في الآجال  ت الدولةستحقاالأصـــل أنه یجب على المدینیــــن تجـــاه إدارة أمــــلاك الدولــــة أن یدفعوا م

                   ا فردی المحددة وإلا اصدر ضدهــم مفتـــش أملاك الدولــة سند التحصیـــل،قد یكون هذا السند

نفیذیة صیغة التن بالعائــدات أمــــلاك الدولـة،و یكـو أو جماعیـــا،وهو بمثابة وثیقــة یراد بها تحصیل

 من قانـــون المالیة.  140،154وهذا ما نصت علیه المادتیـــــن  ةمن قبــل المدیر الولائي لأمـــلاك الدولـ

 تبليـغ سنـــد التحصيــل:  -

مقتضاها بیـن ینذر المد یبلـغ سنــد التحصیل عن طریــق رسالـة موصى علیهـا مع إشعـار بالإستـلام و

ء إلى خدمات اللجــو مكــنبالدفـع الفـوري للمبالغ المستحقـة،و إذا تعـذر التبلیـــغ عن طریــــق البریـــد أ

 محضـر قضائــي أو أي عنـــوان مؤهــــل آخـر.

 

 




